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ادرات 

ا 

١٦٧٣ 

ا ا   يا    

  

:  

،  الإمام الآمدي في كتابه الإحكام من خلال باب الحكم الشرعي) هج نم(: بعنوان هذا بحث 

، طريقةً بديعةً لم  الأحكام)الإحكام في أصول (والإمام الآمدي رحمه االله سلك في كتابه: 

فقد قسم كتابه  يسبق إليها، تدل على ذكائه ورجاحة عقله، وعلو مقامه في مجال التصنيف، 

في تحقيق  والثاني: في تحقيق مفهوم أصول الفقه ومبادئه،  :لتقسيم الأوإلى أربعة أقسام: ال

 أحكام المجتهدين  في والثالث: الدليل السمعي وأقسامه، وما يتعلق به من لوازم وأحكام، 

في ترجيحات طرق المطلوبات، وقد أشاد الإمام الطوفي  والرابع: وأحوال المفتين والمستفتين، 

تمدت في البحث على القاعدتين الأولى  ذكور، وقد اعلمفي كتابه ارحمه االله بطريقة الآمدي 

وذلك   ،ه تحقيق علم أصول الفقه وموضوعه وغايت وهي قاعدة:اب الآمدي، والثانية من كت

والقاعدة الثانية: في بيان الدليل الشرعي  بذكر التقاسيم والأنواع الأصولية المرتبطة بذلك، 

ا، ومنها: ما يتطرق إليها  يجب العمل بهو  ة في نفسهالأن من الأدلة ماهي صحيح ؛وأقسامه 

فقمت لأجل ذلك بترتيب   ؛الظنية من حيث ظنية أنه دليل صحيح معتبر وهو ليس كذلك

للمساعدة   ؛المسائل والأنواع الأصولية في القاعدتين المذكورتين، وبيان أوجه العلاقة بينها

وذلك   ؛م الأصولية يسعلم التقا على فهم المسائل بصورة سهلة وميسرة، وذلك من خلال

بين   بتصوير المسائل بطريقة هرمية متسلسلة توضح المبهم، وتكشف الغامض من الروابط

  المسائل، وإزالة اللبس في أوجه العلاقة بين المسائل، وتوضيح الفروق بين المسائل المتشابهة.

  .الأحكام، الأسباب، الأصول، الأنواع، التقاسيمللبحث:  لمفتاحية الكلمات ا
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١٦٧٤ 
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Islamic Rulings as an Example 

By Dr. Ibrahim Abdul-Gaffar Abdul-Hannan Attahiri 

Imam at the Ministry of Endowment and Islamic Affairs, Kuwait 
E.MAIL:Ibrahim.altahiry@gmail.com 

Abstract 

In his book Al-᾿Iḩkām fi ᾿Uṣūl il-᾿Aḩkām, Al-᾿Āmidiy has 

developed an unprecedented approach that reflects his intelligence, 

sapience, and outstanding authorship. He divides his book into four parts; 

the first part explores the concept and principles of Islamic jurisprudence; 

the second part examines the eschatological evidence, its types and related 

concepts or rulings; the third deals with the rulings (᾿aḥkām) of jurist 

scholars (mujtahidūn) and the circumstances of the one who asks for 

rulings (mustafti) and the scholar who provides answers (mufti); the fourth 

part handles selection of evidence (tarjīḩ). Imam Aṭ-Ṭoufi, may Allah 

have mercy on him, commends Al-᾿Āmidiy’s methodology in the above-

mentioned book.  

I relied on two principles from Al-᾿Āmidiy’s book in conducting 

my research. The first principle verifies the science of ᾿uṣūl ul-fiqh 

(Principles of Jurisprudence), its subject matter and objective by stating 

the related branches and types. The second principle unfolds the lawful 

evidence and its subcategories, since some evidences are definitive and 

must be followed, while others are speculative (i.e. thought to be right but 

they not truly so). I have categorized the cases and fundamental kinds 

based on those two principles, and explained the relevant aspects, so as to 

facilitate their understanding through the science of ᾿uṣūl ul-fiqh. Then, I 

have arranged the cases in a sequential hierarchical manner that clarifies 

the ambiguous and unravels the mysterious connections, thus clearing up 

any confusion about relevance, and elucidating the differences among 

similar cases. 

Key words: Al-᾿Āmidiy, divisions, kinds, ᾿uṣūl ul-fiqh, reasons, al-

᾿Aḩkām (jurist rulings) 

 

 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٧٥ 

ا ا   يا    

 بسم االله الرحمن الرحيم
  

ا  

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شرور  

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا  

وسلامه عليه  صلوات االله  ه عبده ورسول محمداً إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن 

  لى يوم الدين. إومن تبعهم بإحسان  ، وعلى آله وصحبه 

  الحكمِ  بابِ  من خلالِ  الإحكام الإمام الآمدي في كتابهِ  (منهجُ بعنوان  فهذا بحثٌ  وبعد:

  وترجع أهمية البحث إلى:  ، الشرعي)

  يبها من أجلجمع التقاسيم من حيث الأسباب والأحكام في مبحث صغير، وتقر  - ١

  والجهد.   اختصار الوقت

ترتيب المسائل وبيان وجه العلاقة بينها، وإزالة اللبس في أوجه العلاقة، وإيضاح الفرق   - ٢

 بين المتشابه من المسائل.

 المساعدة على عرض المسألة في صورة مبسطة، وهذا مترتب على حسن عرض المسائل.  - ٣

- حكام سائلين االله لإالعلم، لتقريب كتاب احث الباحثين على الخوض في غمار هذا  - ٤

 .بحث كما نفع بأصله لأن ينفع بها ا - الىتع

 ربط الأصول بالفروع الفقهية ليتبين مدى الأثر بينها.  - ٥

:ا إ 

 هذا وتتمثل مشكلة البحث في السؤال التالي:  

  من ناحية الأسباب، ومدى تأثير ذلك على تقسيماته. مدى اعتبار التقاسيم عند الآمدي  -١

 م عند الآمدي من ناحية الأحكام، ومدى تأثير ذلك على تقسيماته.التقاسي ر مدى اعتبا -٢

 ماهي النتائج التطبيقية في ذلك. -٣



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٦٧٦ 

.اف اأ 

بعض التقسيمات على حسب الأسباب، والأحكام، وتهذيبها، وترتيبها،   عرض - ١

 مما يسهل تبسيط علم الأصول الذي صعب على كثير من طلاب العلم. ؛وتوثيقها

 لى العموم، وكتاب الإحكام على الخصوص. الأصول ع خدمة علم  - ٢

  ارات ا ا اع:

لم أقف حسب بحثي على عمل مستقل في هذا المضمار، ولكن أصل الفكرة منثورة في كتب  

   ومن ذلك:ببعض البحوث القليلة،  المتقدمين، واهتم بها بعض المتأخرين 

  يم البديعة النافعة للشيخ عبد الرحمنس اوالأصول الجامعة والفروق والتق القواعد- ١

 السعدي. 

 التقاسيم، والأنواع، والجوامع الفقهية، للدكتور: عبد االله بن مبارك آل سيف. - ٢

.ا ا   

في   - رحمه االله- مام الآمدي تقريب وتسهيل كتاب الإحكام بتصوير بعض تقسيمات الإ

محاولاً الوصول   ؛ وسرعة استحضاره ، نبعض الأبواب مما يؤكد لصوق هذا الأمر في الذه

 إلى طريقة الإمام الآمدي في تفريع هذا العلم.

 :ود ا  

وهي القاعدة الأولى في   ،تناول بعض المباحث في كتاب الأحكام بالتعرض للقاعدة الأولى

 تحقيق مفهوم أصول الفقه وموضوعه وغايته وما منه استمداده.

  تعلق به من أحكام. شرعي وأقسامه وما يلاوهي في بيان الدليل  :والثانية 

 :ا   

سأعتمد في كتابة هذا البحث المنهج الوصفي، وذلك بدراسة القاعدة الأولى في تحقيق   - ١

مفهوم أصول الفقه، وتعريف موضوعه وغايته، وما فيه من البحث عن مسائله، وما منه  

 يه. ض فلخومعرفته قبل امن استمداده وتصوير مبادئه، وما لا بد 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٧٧ 

ا ا   يا    

 دراسة القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكام.  - ٢

 :اءات اإ 

 التعريف بمفردات عنوان البحث.  - ١

  ذكر بعض صور التقسيمات على بعض مسائل الكتاب. - ٢

 .بيان موضع الآية في المصحف الشريف - ٣

أحدهما فإني اكتفي   ين أو يحلصحفي ا  كان تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، فإن - ٤

مع  ،بالعزو إليهما أو إلى أحدهما، وإن كان في غيرهما من كتب السنة خرجته من مظانه 

 بيان ما ذكره أهل العلم في حكمه من حيث التضعيف والتصحيح. 

  عزو النقول إلى مصادرها الأصلية. - ٥

 :ا  

  وقد اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه إلى:  

  .، وخاتمة، وقائمة المراجع، وفهرس الموضوعاتينومبحث تمهيد، 

أو:وذكرت فيه ما يلي:    ا  

 التعريف بمفردات البحث.  - ١

 الفرع الأول: تعريف التقاسيم والأنواع لغةً واصطلاحًا:    .أ

 المسألة الأول: تعريف التقاسيم لغةً. -

 المسألة الثانية: تعريف التقاسيم اصطلاحًا.  -

 اصطلاحًا.غةً ونواع ليف الأالفرع الثاني: تعر  .ب

 المسألة الأول: تعريف الأنواع لغةً. -

 اصطلاحًا.المسألة الثانية: تعريف الأنواع  -

 الفرع الثالث: تعريف الأسباب لغةً واصطلاحًا.  .ج



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٦٧٨ 

 المسألة الأول: تعريف الأسباب لغةً. -

 المسألة الثانية: تعريف الأسباب اصطلاحًا. -

 حًا.واصطلاالفرع الرابع: تعريف الأحكام لغةً   .د

 المسألة الأول: تعريف الأحكام لغةً. -

 المسألة الثانية: تعريف الأحكام اصطلاحًا.  -

 السادس: التعريف بالإمام الآمدي.الفرع  - هـ 

 الفرع السابع: التعريف بكتاب الإحكام.   -و

 :ا :ًم  

 : التقاسيم والأنواع في القاعدة الأولى. المبحث الأول

  القاعدة الثانية. نواع فيلأاالتقاسيم والمبحث الثاني: 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٧٩ 

ا ا   يا    

  

ا  
  ا.ا دات  -١

 وا .ًاع اول ا   .أ

ا وا  ا: 

م بالتشديد، والتقسيم   ) مَ سَ قَ (مشتقة من المادة الثلاثية  :التقاسيم لغة  وهي مصدر قسَّ

م تقسيماً، والجم في جواز جمع  ين لتقاسيم قياسًا على خلاف بين النحويا عالتفريق، يقال قسَّ

ء يقسمهُ قسما، وقسمه: جزأه،  المصدر، وقد أجازه بعضهم إذا دل على تنوع  ْ ، قسم الشيَّ

  .هِي: الْقِسْمَة وَ 

، الأْخَِيرَة:  وأقاسيم، أقسماءالنَّصِيب. وَالجْمع: أَقسَام، وَهُوَ القسيم، وَالجْمع:  وَالْقسم:

  .معجمع الجْ 

قسموا   واستقسموا بالقداح:  قسموه بينهم،ه: وتقسموا الشيء، واقتسموه، وتقاسمو

، وأخذ قسمه،  لمال: أخذت منه قسمكحظوظهم منها، وقاسمته ا الجزور على مقدار 

قسماء، وقسماء، وهذا  أ والجمع: بينك وبينه، ا أو مالاً ا أو دارً ك: الذي يقاسمك أرضً ميوقس

   قسيم هذا: أي شطره.

مشتقات مادة قسم أو باعتبارها  كأحد  سيم أقف في كتب اللغة على مصطلح التقا ولم

ع الجمع،  أنه جم تقسيم بمعنى التفريق، ووجدت الأقاسيم وذكروا جمعًا، ولكن وجدت ال

قصد بها جمع تقسيم، والقياس يقتضي ذلك،   - التقاسيم-تخدم هذه الكلمة أن من اس كو

  فجمع فعل بالتشديد التفعيل. 

 

 ). ٥٥/ ٣وامع للسيوطي (في شرح جمع الج ع الهوامعهم :انظر )١(

 ).٧٦، ٧٧/ ٢)، و أساس البلاغة (٢٤٦، ٢٤٩/ ٦ظم (المحكم والمحيط الأع: انظر )٢(



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٦٨٠ 

لأنها تفرق   ؛ة المعنى من المراد هناق قريبفريفكلمة التقسيم بمعنى الت : هذا  علىاءً نوب

وعليه فيكون   ؛تجعلها على أقسامنواع، والنظائر، ومن المسائل، وتفرق بين الأبين المتشابه 

لأنه مقتضى   ؛جمع تقسيم تقاسيم، وهو جمع صحيح قياسي وإن لم ينص عليه علماء اللغة 

  ف. جمع تعاليم، وتصريف على تصاريم يالقاعدة، كتعل

في كتبهم، ومن أوائل  تخدم كلمة التقاسيم غير واحد من علماء اللغة، والأدب اس وقد

:  صاحب الصحيح المسمى ه)٣٥٤ت( الإمام ابن حبان من استخدم هذا المصطلح 

  . بالتقاسيم والأنواع، وقد أكثر من ذكر هذا المصطلح في مقدمة كتابه وفي عناوينه 

ضرب والأنواع والصور التي تتفرع عنها  الأ هي  التقاسيم اصطلاحًا: :ام ا

  المسألة.

  واً. ام : اماع ع ا  . ب

وا ا ما اع. 

وله تحديد   قال ابن سيده:: مفرد نوع، والنوع هو الضرب من الشيء، الأنواع لغةً  

النوع والأنواع جماعة،   ث:الليل اقر. المكان، والجمع أنواع، قل أو كث امنطقي لا يليق بهذ

  وقد تنوعف من الثياب والثمار وغير ذلك حتى الكلام؛ وهو كل ضرب من الشيء وكل صن

يقال جوعا  قال أبو زيد:، ترجح وناع الشيء نوعا:تمايل.  وناع الغصن ينوع:عا. اوالشيء أن

 وقيل عطشان. ع، جائ زد على هذا، وقيل: جائع نائع أيي  له ونوعا، وجوسا له وجودا، لم

 

 ).٤٨٢/ ١٢سان العرب. (ل :انظر )١(

 ).٩ يم والأنواع والجوامع الفقهية في فروع الفقه الحنبلي (ص:س انظر: التقا )٢(

 ).٣٧١/ ٥يس اللغة ()، ومقاي٣٦٤/ ٨انظر: لسان العرب ( )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٨١ 

ا ا   يا    

ا ما : :ًاع اما  

ا المسألة  لهالأقسام التي ترد هي الصور والحالات والأضرب و اصطلاحًا:واع الأن

 الأصولية.

  واً. اع ا  اب   . ج

ا وا : با : 

  يتوصل به إلى غيره؛ وفي نسخة:  ل شيءوهي جمع سبب، والسبب هو ك: غةً ب لابسالأ 

يتوصل به   يره، وقد تسبب إليه، والجمع أسباب؛ وكل شيءكل شيء يتوسل به إلى شيء غ

ا إلى فلان في حاجتي وودجا أي وصلة وذريعة.  ا لي سببً ، فهو سبب. وجعلت فلانً ءإلى الشي

لوصول   سبباً جعل  لأن المسبب عليه المال، ؛ذ من هذاخأ وتسبب مال الفيء قال الأزهري:

 . } وتَقَطَّعت بِهِم الأَسباب { لى:  المال إلى من وجب له من أهل الفيء. وقوله تعا

م اا : :ًب اا  

  الدليل السمعي على كونه معرفاً  : هو كل وصف ظاهر منضبط دلَّ الأسباب اصطلاحًا

  الاحتراز. يخفى ما فيه من . ولا يعلحكم شر

  وينقسم السبب إلى:  

  معرفةً  ارةً : كجعل زوال الشمس أمعليه  باعثةً  لحكم حكمةً ما لا يستلزم في تعريفه ل .١

، وفي  اللَّيلِ} لدلُوك الشمسِ إِلَى غسَقِ  اة أَقمِ الصلَ {في قوله تعالى:  لاةِ الص بلوجو

 

 ).١٠فروع الفقه الحنبلي (ص: انظر: التقاسيم والأنواع والجوامع الفقهية في  )١(

 .١٦٦البقرة: سورة  )٢(

 ).١٤٠(ص:  تار الصحاح)، مخ٤٥٨/ ١ر: لسان العرب (انظ )٣(

 ).١٢٧ / ١انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( )٤(

 .٧٨الإسراء: آية سورة  )٥(



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٦٨٢ 

على   رمضان أمارةً  هلالِ  طلوعِ ، وكجعل فصلوا» إذا زالت الشمس « :قوله 

  :، وقوله فَلْيصمه} ن شهِد منكُم الشهر  م فَ {بقوله تعالى:  رمضانِ  وجوب صومِ 

  ونحوه. لرؤيته»«صوموا لرؤيته وأفطروا 

طربة المعرفة  الم ة دش: كالللشرع على شرع الحكم المسبب باعثةً  وإلى ما يستلزم حكمةً  .٢

تحريم شرب    لتحريم شرب الخمر في الأصل المقيس عليه، فإنيذ لالتحريم شرب النب

  معرفة له فهي لا  ولأنها لو كانت  ؛بالشدة المطربة ر معروف بالنص أو الإجماع لا الخم

 ، وذلك دور ممتنع.الحكم في الأصلِ  عرف كونها علة بالاستنباط إلا بعد معرفةِ يُ 
  

 وا   :ًا اااع   . د

  ا وذلك  : وهو المنع. وأول والحكموهي جمع حكم، : الأحكام لغةً  :ا

ل حكمت الدابة  ها، يقاعنلأنها تم  ؛ة الدابة الظلم. وسميت حكمنع من الحكم، وهو الم 

لأنها تمنع من   ؛ والحكمة هذا قياسها، : حكمت السفيه وأحكمته ويقالوأحكمتها. 

وحكم فلان في كذا، إذا جعل  ،  يريده عما منعت تحكيماً  اً وتقول: حكمت فلان .لهالج

لى الحكمة.المنسوب إ: المجرب والمحكم، أمره إليه 

  

 

ــه الطــبراني في  )١( ــم الأوســط (أخرج ــف) رقــم (٣٠٥/ ٢المعج ــد٢٠٥٤)، بــاب (الأل يث )، والح

ــات، قــا صــحيحٌ  ــه ثق ــل الإســناد ورجال ــي متص ــع ا"في ل الهيثم ــدمجم ــع الفوائ  / ١( "لزوائــد ومنب

انيُِّ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.ا): رَوَ ٣٠٦  هُ الطَّبرََ

 .١٨٥البقرة: آية:  سورة: )٢(

ــهِ  كتــاب الصــوم، بـاب (بَــابُ قَــوْلِ النَّبِــيِّ صَــلىَّ االلهُ)، ٢٧/ ٣في صــحيحه (خــاري أخرجـه الب )٣( عَلَيْ

مَ: «إِذَا رَأيَْتُمُ   ).١٩٠٩»)، رقم (افَأفَْطرُِوا، وَإِذَا رَأيَْتُمُوهُ  فَصُومُو الهِلاَلَ وَسَلَّ

 ).٤٩/ ٣لمحكم والمحيط الأعظم (، ا)٩١/ ٢معجم مقاييس اللغة (انظر:  )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٨٣ 

ا ا   يا    

ما الأحكام اصطلاحًا. :ا  

 كم في الاصطلاح:  لحا

  إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. أما الحكم في الاصطلاح العام فهو:

  م:  م إلى ثلاثة أقساسقينأقسام الحكم وهو 

  : الكل أكبر من نحويعرف فيه العقل النسبة إيجابًا أو سلباً، ما  وهو حكم عقلي: -١

  سلباً.ليس أكبر من الكل . والجزء الجزء إيجابًا

: كون حرارة الجسم دليلاً على  مثلوهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة،  : حكم عادي - ٢

  . المرض، وتعاطي الدواء مزيلاً لها

    حكم شرعي، وهو المقصود هنا: - ٣

من  خطاب الشارع الذي يبين صفة الفعل الصادر  عند الأصوليين:الشرعي  كموالح

  .أو الوضع قتضاء أو التخيير لاابأفعال المكلفين بالمتعلق  -تعالى -  المكلف، أو خطاب االله

  ا  اي:  :اع ا  -هـ

صولي، الملقب سيف الدين  الأ لبي الفقيه  بن محمد بن سالم التغليع  هو أبو الحسن علي بن أبي

تح نصر  انحدر إلى بغداد وقرأ بها على أبي الف، والآمدي؛ كان في أول اشتغاله حنبلي المذهب

ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي رضي االله عنه،   ،وبقي على ذلك مدةً  ،بن فتيان الحنبلي

ثم انتقل إلى الشام  يه، ف وتميز فن واشتغل عليه في الخلالاضف حب الشيخ أبا القاسم بن وص

مانه  وحصل منه شيئاً كثيراً، ولم يكن في ز فيه واشتغل بفنون المعقول وحفظ منه الكثير وتمهر  

ثم انتقل إلى الديار المصرية وتولى الإعادة بالمدرسة المجاورة لضريح  ، مولأحفظ منه لهذه الع

مع الظافري بالقاهرة  الجاى، وتصدر به، التي بالقرافة الصغرنع الإمام الشافعي رضي االله

 

 ).٩٨/ ١المناظر ( ر روضة الناظر وجنةانظ )١(



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٦٨٤ 

  عوا به.، واشتهر بها فضله واشتغل عليه الناس وانتفمدةً 

من فقهاء وقته، ونسبوه إلى فساد   ٌبه الناس، فحسده جماعة  اشتهر فضله في مصر، وانتفع

خرج من   ؛تألبهم عليه  دي يتضمن استباحة دمه، فلما رأى الآم العقيدة، وكتبوا بذلك محضراً 

ماة، فصنف في أصول الفقه والدين، والمنطق والحكمة والخلاف،  ام بحوأق ،مصر مستخفياً 

ة إحدى  إلى أن توفي في سن ه زل عنها، وأقام ببيتعُ  بالعزيزية، ثم انتقل إلى دمشق، ودرسَّ ثم 

  فن بسفح جبل قاسيون.وثلاثين وست مائة عن ثمانين سنة، ود

  :ي "إ ا  أل ا"ا  :دساع ا  - و

وقد رتب  ات الكتب في الأصول، ه، من أم"حكام في أصول الأحكام الإ"كتاب 

  كتابه إلى أربع قواعد:  -رحمه االله -الإمام الآمدي 

  في مفهوم أصول الفقه.  )١(

  معية.ة السلدفي الأ  )٢(

  في أحكام المجتهدين.  )٣(

  في الترجيح.  )٤(

  .هـ٦٢٥نه فرغ من تأليفه: سنة إ :ليق

مة الشيرازي: أن ابن الحاجب، اختصر منه كتابه المسمى:  العلا عنل نق

  . "بالمنتهي"

 

 

 ).٦٥٠عيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص: )، و٢٩٣/ ٣انظر: وفيات الأعيان ( )١(

ــلادة اانظــ  )٢( ــدهرر: ق ــان ال ــات أعي ــر في وفي ــاهير تــ )، ١٣٦/ ٥( لنح ــات المش ــلام وَوَفي اريخ الإس

 ).٥٠/ ١٤( وَالأعلام للذهبي

ــون عــن  )٣( ــر: كشــف الظن ــامانظ ــون (أس ــات العربيــة  )،١/ ١ي الكتــب والفن ومعجــم المطبوع

 ).١٠/ ١والمعربة (



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٨٥ 

ا ا   يا    

 

  ا اول

ا اعموا  وة اا  

ل اأ    دو .  
 

  ىالتقاسيم والأنواع في القاعدة الأول :المطلب الأول

يساعد على فهم المسائل ويختصر   ؛ينهاعلاقة بتيب المسائل وبيان وجه التر  أن كلا ش

المسألة بطريقة  تصور حيث  ؛الأوقات ويوفر الجهود، وهذا ما توفره التقاسيم والأنواع

من الروابط، وتزيل اللبس في أوجه   لمبهم، وتكشف الغامضوضح اهرمية متسلسلة، ت

  لمسائل. ا نم ه العلاقة، وتوضح الفرق بين المتشاب

عة لم يُسبق إليها، تدل على ذكائه ورجاحة عقله، وعلى  ديطريقة بالآمدي ولقد سلك الإمام 

 يقول هو في  عد كما ام الآمدي كتابه إلى أربعة قوام الإمفقد قسَّ : علو مقامه في مجال التصنيف

  «وَقَدْ جَعَلَتْهُ مُشْتمَِلاً عَلىَ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ:  الكتاب: مقدمة 

  ه.  ئه ومبادول الفقتحَقيق مفهوم أص ولىَ: فيالأُْ 

  الثانية: في تحقيق الدليل السمعي وأقسامه، وما يتعلق به من لوازمه وأحكامه.

  فتين. المستالمجتهدين، وأحوال المفتين وفي أحكام الثالثة:  

  .طلوبات»رجيحات طرق المالرابعة: في ت

  ين أصولرتب جماعة من الأصولي وقد «  :الولقد أشاد الطوفي بطريقة الإمام الآمدي فق

، فمنهم الشيخ الإمام أبو حامد الغزالي رحمه االله على ما حكينا عنه، ومنهم  حسناً  ترتيباً الفقه 

    ة أصول:على أربع فإنه رتبه وغيره،  ى»لمنته شيخ سيف الدين الآمدي رحمه االله في «اال

  : في تحقيق مبادئه.الأول

 

 ).٤/ ١م في أصول الأحكام للآمدي، (الإحكا )١(



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٦٨٦ 

  .حكامه أوه : في الدليل وأقسامالثاني

  فتين والمستفتين. ن والملمجتهدي: في أحوال االثالث

  : في ترجيحات طرق المطلوبات.الرابع

به،   كتالم، على ما فصله فييع ما يحتاج إليه في هذا العوهو ترتيب مختصر جامع انتظم جم         

  يه عند ذكرنا تقسيم غيره».ويقع التنبيه عل

متكلم، فلا  فهو مشربه، ءت على وفق في التقسيم جا ي دموهذه الطريقة التي اتباعها الآ

ضايا كلية  م الفن إلى قيلاعتناء المتكلمين بعلم المنطق وتقس ؛الأمر غرابة من أن يخرج منه هذا

  بعثة منها القضايا الجزئية.من

  دق لوجدنا أن كل قاعدة ؛م كتابه إليهاقواعد التي قسَّ عدة من الإلى كل قا نظرناوإذا           

«في تحقيق مفهوم  ، فإذا نظرنا إلى القاعدة الأولى وهي: أنواعسام و أقو  مسائلِ  مها إلى عدةِ قسَّ 

 ،لوجدنا أنه قد قسمها إلى عدة مسائل ؛تمداده»أصول الفقه وموضوعه وغايته وما منه اس

  ول «حق على كل من حاه: قوللى المسائل المتفرعة منها بذه القاعدة إقسميه هب تسب وقد بينَّ 

    بالحد ه أولا ور معناوم أن يتصتحصيل علم من العل

 

 ).١٠/ ١وفي (الروضة للطشرح مختصر  )١(

ــا عــن الأســئلة التــي تكــ  غــزالي أعتــبرالإمــام ال )٢( ون في المحــاوَرات، أنَّ الحــدَّ إنــما هــو مــا يُــذكر جوابً

؛ فالحـدُّ مخـتص بـبعض الأسـئلة لا كلِّهـا، ومـ كـن أن نُجيـب في جميـع الأوبالتالي لا يم ن سـئلة بالحـدِّ

 ربعة: ثَم فهو يقسم الأسئلة والمطالب إلى أ

  ل الوجــود، أو بطلــب حــال صــ ستفســار عــن أبطلــب الا ة (هــل)، وهــي تخــتص يُطلــب بصــيغمــا

 الموجود ووَصفِه.

 ا، أو طلـب أشـياء: طلـب شرح اللفـظ بهـ  (مـا): فجعلهـا تُسـتعمل لطلـب ثلاثـة وما يُطلب بصـيغة

ر جامع مانع يتميَّز به المسؤول عن  وذاته.ه مِن غيره، وطلب ماهية الشيء وحقيقته لفظ محرَّ

 علة.(لمَِ): وهو سؤال عن الغة يُطلب بصي وما 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٨٧ 

ا ا   يا    

ث  وهو الشيء الذي يبح -؛ ليكون على بصيرة فيما يطلبه، وأن يعرف موضوعه الرسم أو 

ة من  قصودا هو الغاية المه، ومله عن غير تمييزاً  - في ذلك العلم عن أحواله العارضة له 

صور  ائله لتحوال التي هي مسفيه من الأ ث حلب، وما عنه اتحصيله؛ حتى لا يكون سعيه عبثاً 

ه التي لا بد  ئسناده عند روم تحقيقه إليه، وأن يتصور مبادها، وما منه استمداده لصحة إطلب

  .ان البناء عليها»ق معرفتها فيه لإمكمن سب

  ؛علم أصول الفقه من ناحية كونه مركباً عرف ن هذه القاعدة ف بياذلك شرع في ثم بعد

عريف الفقه قبل الأصول فقال:  ه تديمب تق سبالأصول، وبينّ بين معنى  مثه فعرف الفق

ومضاف إليه   قول مؤلف من مضاف هو الأصول، " أصول الفقه  " اعلم أن قول القائل «

ريف معنى الفقه  ب تعفلا جرم أنه يج إليه،فة المضاف هو الفقه، ولن نعرف المضاف قبل معر

  . صول ثانيا»ثم معنى الأ أولاً 

 

 وهـو طلــب تمييـز مــا عـرف جملتـه عــماَّ اخـتللـ ومـا يط :( المستصـفى للغــزالي ( ط بــه.ب بصــيغة (أَيُّ

 ).١١ص: .

 رسم تام ورسم ناقص. نوعان: الرسم عند المناطقة )١(

بذكر  ريف، وهو التعيف بالمثالالتعر ومن الرسم التام: الجنس والخاصة.وهو التعريف ب الرسم التام:

  ف، كقولنا: الإنسان مثل: محمد وخالد وعبد االله.الشيء المعرّ مصداق من مصاديق 

ــم ا ــدها. لنــاقص:الرس ــو التعريــف بالخاصــة وح ــاحك. وه ن الرســم ومــ  مثــل: الإنســان ض

   الناقص: التعريف بالتشبيه.

ــبيه: ــف بالتش ــرّ هــ  والتعري ــء المع ــبه الشي ــا يش ــذكر م ــف ب ــل: الكلّ  ف.و التعري ــان المتبمث ان: اينــ ي

ــا: التعريــف بالقســمة. م ومــن الرســ  .كــالخطين المتــوازيين ــو  النــاقص أيض والتعريــف بالقســمة: ه

  .حرفو وفعلل: الكلمة: اسم مث لتعريف بذكر أقسام الشيء المعرف.ا

 .٥/ صـ١الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، جـ )٢(

 .٥/ صـ١جـالإحكام في أصول الأحكام للآمدي،  )٣(



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٦٨٨ 

َّا تَقُولُ {قوله تعالى: منه لفهم، ورة عن ا بأنه في اللغة عبا :الفقه  فرفع أَيْ   } مَا نَفْقَهُ كَثيرًِا ممِ

  قُولُ العَْرَبُ:تَ وَ فْهَمُونَ، لاَ تَ أيَْ  }وَلَكنِْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُمْ {تَعَالىَ:  لاَ نَفْهَمُ، وَقَوْلُهُ 

إذ الفهم عبارة   ؛ الفهم مغاير للعلمشبه أن م، والأ هُ. وقيل: هو العلتُ مْ فَقِهْتُ كَلاَمَكَ، أيَْ فَهِ 

لمتصف  لب، وإن لم يكن ارد عليه من المطاقتناص كل ما يَ عن جودة الذهن من جهة تهيئته لا

وليس   وعلى هذا فكل عالم فهمٌ ، يأتي تحقيقه عن قريبلم فسكالعامي الفطن. وأما الع به عالماً 

   .عالماً  كل فهمٌ 

علم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية  لصوص باالفقه مخ وفي عرف المتشرعين:

  بالنظر والاستدلال. 

فاعلم أن أصل كل شيء هو ما يستند تحقيق   ل الفقه:وأما أصو« ثم عرف الأصول فقال:

  ه. ء إليذلك الشي

ة حال المستدل  يف كيدلالاتها على الأحكام الشرعية، ودلة الفقه وجهات فأصول الفقه هي أ

 من جهة التفصيل، بخلاف الخاصة المستعملة في آحاد المسائل  لا الجملة من جهة  بها

  .الخاصة»

ه إلى ثلاثة أقسام وهي علم  لى أن ذكر استمداده فقسمثم ذكر موضوعه ومسائله إ  

  ية.ربية والأحكام الشرعوالع الكلام 

  علم توقف الالكلام، فل «أما علم : فقال ،ام سبب تقسيمه الاستمداد إلى هذه الأقسوقد بينّ 

بكون أدلة الأحكام مفيدة لها شرعا معرفة االله تعالى وصفاته، وصدق رسوله فيما جاء به، 

 

 .٩١آية  هودسورة  )١(

 .٤٤اء آية سورة الإسر )٢(

 .٦/ صـ١الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، جـ )٣(

 .٧صـ/ ١في أصول الأحكام للآمدي، جـ الإحكام  )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٨٩ 

ا ا   يا    

  مما لا يعرف في غير علم الكلام.  وغير ذلك

لفظية من الكتاب والسنة وأقوال أهل  فة دلالات الأدلة الف معروأما علم العربية، فلتوق

  ،   الحقيقة. جهة:من  غةً وضوعاتها لمة على معرفة ملأان الحل والعقد م

  ،   ، والخصوص.  ، والعموم.  والمجاز.

  

 

ثبــت بمعنــى الحقيقــة اســم أريــد بــه مــا وضــع لــه فعيلــة مــن حــق الشيــء إذا " :يقــول الجرجــاني  )١(

ــه  ــاء في ــق والت ــة أي حقي ــن افاعل ــل م ــفية إلىللنق ــة لا  الوص ــما في العلام ــمية ك ــثس  وفي ،للتأني

التخاطـب، واحــترز بـه عــن  هـي الكلمــة المسـتعملة فــيما وضـعت لــه في اصـطلاح بــه :لاصـطلاحا

ــه فيالمجــاز  ــيما وضــع ل ــذي اســتعمل ف ــبال ــطلاح آخــر غــير اصــطلاح التخاط ــلاة إذا  ، اص كالص

اء غــير مـا وضــعت زا لكـون الـدعا تكـون مجــافإنهــ  ؛المخاطـب بعــرف الشرـع في الـدعاء اسـتعملها

 اصــطلاح الشرــع وضــعت للأركــان والأذكــار المخصوصــة لأنهــا في ؛عاصــطلاح الشرــ  هــي لــه في

 . ١٢١للجرجاني،ص: ح اللغة، ينظر: التعريفات مع إنها موضوعة للدعاء في اصطلا

أن هما)، وذلـك بـ ناسـبةٍ بيـنسـم لمـِا أريـد بـه غـيرُ مـا وُضِـع لـه لم(ا المجاز في اصـطلاح الأصـوليين:  )٢(

ــةٌ بــين ــاك علاق ــه، فيخــرج مــن المجــاز مــا لا مناســبةَ لــه والم ضــوعاللفــظ المو تكــون هن ســتعمل في

 .)٢٠٣/ ١، ينظر: فواتح الرحموت (بينهما

ن اللفظ كعشرٍ محصرٍ بقوله: ما استغرقَ الصالح دَفعةً بلا  "العام "ود عرف صاحب مراقي السع )٣(

يستغرق جميع  ام: لفظ الع يعني أن"ت: في شرح هذا البي - عالى رحمه االله ت -الشنقيطي قال الإمام  ، مُثِّلا

مراقي ؛ نثر الورود على " حصر...لدلالة عليها دفعة واحدة من غيرالمعاني الصالحة له، أو الصالح هو ل

 .٢٤٣السعود: 

أو مسـتقلٍّ  بـالنص، بـإخراج بعـضٍ ممـا يتناولـه، بـدليل متصـلٍ  فهو قصر العـام عـلى بعـض أفـراده، )٤(

بعـض أفـراده)، و(إخـراج بعـضِ مـا يتناولـه الخطـاب  م عـلى(قصرُـ العـا ه، فمـما قـالوه فيـه أنـه:عن

ــو ــه، وه ــل). عن ــل، أو منفص ــا متص ــع (ينظــر: جمــ  إم ــادئ ا٢/ ٢ع الجوام ــم )، ومب ــول إلى عل لوص

 ). ١٢٩( صالأصول؛ للحلي أبي منصور الحسن بن يوسف 



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٠ 

،   والمفهوم، والاقتضاء. والمنطوق.، والإضمار ذف.، والح ، والتقييد. والإطلاق. 

 

ــه:  )١( ــرازي بأن ــه ال ف ــد "عرَّ ــلى الحقاللفــظ ال ــي هــيالُّ ع ــث ه ــة مــن حي ــو"يق ــار القــ  ، وه  رافياختي

ــاوي.و ــول ( البيضـ ــر: المحصـ ــيح الف٥٢١/ ٢/ ١ينظـ ــول ()، و شرح تنقـ ــراج ٢٦٦صـ )، ومعـ

 ).٣٤٨ / ١المنهاج (

للفـظ الـدال عـلى «ا البـزدوي بأنـه: وعرفـه»، «مـا أخـرج مـن شـياع بوجـه بأنـه: عرفه ابن الحاجب )٢(

عنــى عــلى م أنهــا تــدل وإن اختلفــت ألفاظهــا إلا هــذه التعريفــاتو ، ائــدة»مــدلول المطلــق بصــفة ز

ــرد مقيــ  ــلى ف ــدل ع ــذي ي ــظ ال ــو: «اللف ــد ه ــو أن المقي ــن واحــد وه ــفة م ــفاتد بص : ر. ينظــ "الص

 ). ٢٨٦/ ٢ول البزدوي ).و(أص١٥٥/ ٣صر ابن الحاجب (مخت

ــرق بــ  )٣( ــن لا يف ــنهم م ــة م ــل اللغ ــوينأه ــتعمال ويتج ــمار في الاس ــذف والإض تعمال اســ زون في  الح

ولـذلك يقـول أبـو حيـان: (وهــو  ،إضـمارهفض وفي حـذف الخـامكـان الآخـر كـما يقولـون أحـدهما 

  .)٦٤٣/  ١راً) البحر المحيط (ويين، أعني أن يسمى الحذفُ إضماموجود في اصطلاح النح

الـه،  الحكـم المـذكور، ويكـون حـالاً مـن أحولىمـا دل عليـه اللفـظ في محـل النطـق عـ  المنطوق هـو: )٤(

مَُـآ أُفٍّ {عـالى: لـه ت: قوومثالـه نطـوق بـه المصرـح بـذكره،و متلقى من المه أي ، منطوقـه }فَـلاَ تَقُـل لهَّ

هــو الــذي دل عليــه ذه مــن اللفــظ أو بتعبــير آخــر لأن هــذا الحكــم هــو الــذي نأخــ  ؛يفتحـريم التــأف

 اللفظ نطقاً.

ة اللفــظ ق، أي هــو دلالـ محـل النطـ  نطـوق، وهــو معنـى دل عليـه اللفــظ لا فيلمهـو مــا قابـل ا والمفهـوم: 

ولم ينطـق بـه، والحكـم المسـتفاد عـن طريـق المفهـوم، قـد يكـون نص، يـذكر في الـ  عـلى حكـم شيء لم

/ ص ١(في ذلـك. ينظـر: نشرـ البنــود، باتـاً، وقـد يكــون مخالفـا لـه فقـا لحكـم المنطـوق، نفيـا وإثموا

ــ  -. )٩٤ ــوكاني، إرشــ ــول، ص االشــ ــان، ،١٥٦د الفحــ ــويني، البرهــ  .)٤٤٨/ ص ١ج( والجــ

 . ٧٠لات الألفاظ على الأحكام، صرق دلاصوليين في طبابكر الحسن، مناهج الأ وخليفة

إن المــتكلم مـن ضرورة اللفــظ، إمـا مــن حيـث أنهــا مـا تكــون  "ا الغـزالي: فهــ دلالـة الاقتضـاء: عر )٥(

ع ثبوتـه اللفـظ شرعـا إلا بـه، أو مـن حيـث يمتنـ  ودلا يكون صادق إلا به، أو مـن حيـث امتنـاع وجـ 

  .)١٨٦/ ص ١(ستصفى، ينظر: الم "قلاع



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩١ 

ا ا   يا    

  بية.رع الوغيره مما لا يعرف في غير علم ، ءوالإيما  ه ، والتنبي  .شارةوالإ

في هذا العلم إنما ينظر في أدلة الأحكام الشرعية،   الناظر  هة أن فمن جالأحكام الشرعية، وأما 

ليتصور القصد إلى إثباتها ونفيها، وأن يتمكن بذلك  فلا بد أن يكون عالما بحقائق الأحكام 

كثرة الشواهد، ويتأهل بالبحث فيها للنظر  سائل بضرب الأمثلة وح الممن إيضا

    ل. لاتدوالاس

مسائل فأما، القسم الأول وقد عنون له   إلى عدةقسم  يم كلبعد ذلك قام بتقس ثم  

    بعنوان المبادئ الكلامية وقد قسمها إلى عدة مسائل:

ن،  م، وإلى ما يفيد الظالعل المسألة الأولى في معرفة الدليل: وقد قسمه إلى ما يفيد  

  لكلام كان االفقه هي أدلة الفقه، وأصول  ت اناعلم أنه لما كل: «وبين سبب تقسيمه هذا فقا

وج إلى معرفة الدليل، وانقسامه إلى ما يفيد العلم أو الظن، وكان ذلك مما لا يتم  فيها مما يح

 

ــا  وينيعرفهــا الجــ  )١( ــود للمــتكلم، لا "بأنه ــير مقص ــلى لازم غ ــة اللفــظ ع ــدق يتودلال ــه ص ــف علي ق

 .)٩٨/ ١(البرهان، ظر: ين "الكلام وصحته

ــلى لازم مد )٢( ــظ ع ــة اللف ــي دلال ــه: فه ــماء أو التنبي ــة الإي ــه قصــ لال ــف علي ــن تتوق ــع، ولك ود للمشر

ــلام لا بلاغــة ا ــدقه أو صــحته لك ــاً، وذلــك بــ ص ــلاً أو شرع ــورد المعق ــه شرــع نأن ي ــب في ــاً، يرت ص

ــذا التر ــإن ه ــاء، ف ــرف الف ــف بح ــلى وص ــم ع ــومئتيــ الحك ــه أو ي ــتران، ينب ــك  ب، أو الاق إلى ذل

ــارِقَ {فـي كـلام االله تعــالى قولـه: الوصـف علـة الحكــم، ف ـارِقُ وَالسَّ ، حيــث }فَـاقْطَعُواْ أيَْـدِيهَُماَ  ةُ وَالسَّ

ــت  ــأت إلى "اءالفــ "نبه ــيوأوم ــع ه ــة في القط ــقة  أن العل ــث أنــ وح ؛السر ــلى أن ي ــيح ع ه لا تصر

هج الأصــولية، ص وجــب لــه، ينظــر: الــدريني، المنــاوصــف السرــقة علــة لحكــم القطــع، وســببه الم

٤٦٦ . 

 .)٨/ صـ١جـ(حكام في أصول الأحكام للآمدي، الإ )٣(



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٢ 

من جهة  والظن والعلم  والنظر النظر، دعت الحاجة إلى تعريف معنى الدليل،  دون

  . لتصوير لا غير»لتحديد واا

على وجه دلالة الدليل على   ر فيه الناظوقف  وقد قسمه إلى ماالنظر:  تعريف في ية المسألة الثان

العقل،   :ده مطلقاً وشرط وجو، ، وإلى ما ليس كذلك فيكون فاسداً المطلوب فيكون صحيحاً 

 وغير ذلك. صول العلم بالمطلوب،ت، وحوانتفاء أضداده من النوم والغفلة والمو

  . دمث بعد الع حاد، وإلىقديم لا أول لوجوده :قسمه إلىد قو: المسألة الثالثة في معرفة العلم

ضروري، وهو العلم الحادث الذي لا قدرة للمكلف على تحصيله   والحادث ينقسم إلى:  

 واستدلال  بنظر 

 ونظري، وهو العلم الذي تضمنه النظر الصحيح.

لآخرة من غير  ا لىترجح أحد الاحتمالين في النفس ععبارة عن و وهفي الظن: الرابعة ة سألالم

  القطع.

  . قسم الثاني الذي عنون له بعنوان المبادئ اللغوية في ال شرع   ثم بعد ذلك 

 وقد قسمه إلى عدة مسائل وتقسيمات منها:   

 

معلـوم. (مـتن السـلم في علام مـا لـيس بي إلى اسـتو: ترتيـب أمـور معلومـة عـلى وجـهٍ يـؤدّ ه النظر )١(

 .)٤٩ضري، الأخ شرحلمنطق، با

عـلي الشـوكاني اضي العلامـة الربـاني محمـد بـن يقول العلامة صـديق حسـن خـان، قـال شـيخنا القـ  )٢(

ــه االله في إ ــن علــم الأصــول: والأولى عرحم ــدرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق م ي أن يقــال في ن

ر، فتــدب قــدم ء ممــا تا وهــذا لا يــرد عليـه شيمـً وب انكشــافا تابهــا المطلــ تحديـده: هــو صــفة ينكشـف 

 ). ٣٤/ ١( العلوم  وأبجد ،)٢١/ ١(ينظر: إرشاد الفحول 

اجحًــا، ويســمى غالــب الــرأي، لظــن مــا كــان جانـب الثبــوت فيــه رقـال عبــد العزيــز البخــاري: ا )٣(

  .)٣٨٩/ ٢(الأسرار ينظر: كشف 

 .)٩ـ/ ص١جـ(، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٣ 

ا ا   يا    

ني موضوع لمعنى  والثامهمل لا اعتبار به،  :: وقد قسمه إلىالأولى في الكلامألة المس

اء وضعه وطريق معرفته، فهذان  دتابوهو الذي يستدعي النظر في أنواعه، و مل»ستعالم«

  من النظر فيهما.  بد لان لا أص

 .مركبوقد قسمه إلى مفرد والمسألة الثانية في الأصل الأول في أنواع الكلام المستعمل: 

 د قسمه إلى ستة فصول.المسألة الثالثة في المفرد: وق

 ول في حقيقته.ل الأالفص

ن،  ه يدل على شيء أصلا كلفظ الإنسال زء هو ما دل بالوضع على معنى، ولا ج : وحقيقته  

ا من لفظ الإنسان،  فليست إذ ذاك جزءً  ؛ت على الشرطية من قولنا إنسان، وإن دلَّ  (إن)ن فإ 

،  واتهالأن دلالات الألفاظ ليست لذ  ؛لفظ الإنسان لم تكن شرطية  منا وحيث كانت جزءً 

لم يقصد   ؛شرطية  )نإ( المتكلم وإرادته، ونعلم أن المتكلم حيث جعلبل هي تابعة لقصد 

، وإن قصد به  على شخص كان مفرداً   هذا فعبد االله إن جعل علماً علىو ؛ية جعلها غير شرط

 معناه.  على أجزاءِ  لدلالة أجزائهِ  ركباً ن مكا ؛النسبة إلى االله تعالى بالعبودية 

 

  .ة إما أن تكون دلالته لفظية أو غير لفظي  :سمينوهي ق أنواع دلالته: في الفصل الثاني 

:  فالأولع له اللفظ، أو إلى بعضه، لمعنى الموضومال اإلى كإما أن تعتبر بالنسبة  :للفظية او

  لفظ الإنسانِ  : دلالة التضمن كدلالةِ لثانيا ودلالة المطابقة كدلالة لفظ الإنسان على معناه. 

ل  ولد ن الموالمطابقة أعم من التضمن؛ لجواز أن يكو الحيوان أو الناطق، اه منعلى ما في معن

 لا جزء له.  ابسيطً 

، وهي أن يكون اللفظ له معنى، وذلك المعنى له لازم من فهي دلالة الالتزام :ةللفظيوأما غير ا 

دم  قدر ع لفظ من اللفظ ينتقل الذهن من مدلول اللفظ إلى لازمه، ولو خارج، فعند فهم مدلول ال

ركت دلالة التضمن في م وإن شاا زلت، ودلالة الاهني لما كان ذلك اللازم مفهوماً هذا الانتقال الذ

يعرف اللازم في الالتزام، والجزء في دلالة التضمن، غير أنه في التضمن   نظر عقليا إلىتقارهماف



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٤ 

مدلول اللفظ، ن ع جاً في مدلول اللفظ، وفي الالتزام لتعريف كونه خار زء داخلاً لتعريف كون الج

طابقة لة الملدلا ، ودلالة الالتزام مساويةٌ ما تزفظية بخلاف دلالة الالك كانت دلالة التضمن لفلذل

لجواز أن يكون   ؛ضرورة امتناع خلو مدلول اللفظ المطابق عن لازم، وأعم من دلالة التضمن

  لما لا جزء له. اللازم

برية  جزأي القضية الخ ما يصح جعله أحد :لىإ سمه وقد قالفصل الثالث في أقسام المفرد: 

  الاسم، أو لا يصح وهو الفعل. وهو التي هي ذات جزأين فقط

  القسم الأول، فهو الحرف. سيم ما قأو

ان الخارج عن  : وهو ما دل على معنى في نفسه، ولا يلزم منه الزمالفصل الرابع في الاسم

 وفيه عدة مسائل:  معناه لبنيته، 

 واحد أو متعدد. في أن الاسم قد يكون : ولىالمسألة الأ

  منقسم على وجوه: واحداً فمفهومه  مسفي كون الا  :المسألة الثانية 

مه كثيرون أو لا يصح، فإن كان  إما أن يكون بحيث يصح أن يشترك في مفهوالأولى:   سمة الق

وكب،  كاسم الكاء وقعت فيه الشركة بالفعل ما بين أشخاص متناهية الأول فهو كلي، وسو

الم والشمس والقمر، أو  علا الإنسان، أو لم تقع إما لمانع من خارج كاسم أو غير متناهية كاسم

  ذهب.عنقاء مغرب أو جبل من كاسم تفاق بحكم الا

وما ليس  ، والقادر كالعالم :والصفة ما يكون صفة أو لا يكون صفة،  :إلى الكليوقد قسم 

وما كان من هذه   والجهل.كالعلم : معنىً وإما فرس، كالإنسان وال :عيناً إما أن يكون  :بصفة 

تواطئ كلفظ  هو الم خر، فدلوله بشدة ولا ضعف ولا تقدم وتأم في الأسماء لا اختلاف 

 فمشكك كلفظ الوجود والأبيض. الإنسان والفرس، وإلا  

 

 .١٥صـ/ ١مدي، جـكام في أصول الأحكام للآالإح )١(

 ).١٦/ ١الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( )٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٥ 

ا ا   يا    

  . للمشتركات فيه أو عرضياً  وعلى كل تقدير إما أن يكون ذاتيا 

ذوات أو بالعرض، فإن كان الأول فإما  أن تكون مختلفة بال  ه إما، فالمشتركات فيفإن كان ذاتياً 

لك، فهو ذاتي مشترك إما جنس  كذيقال و لا فهو الجنس أ (ما هي) جواب  يها فيلعل قاأن ي

أو لا،   (ما) جنس، أو فصل، وإن كانت مختلفة بالعرض فإما أن يقال عليها في جواب

   والأول هو النوع والثاني هو فصل النوع.

هو  ف لابالذوات فهو العرض العام، وإ شتركات مختلفة فإن كانت الم عرضياً ن كا وإن

  الخاصة.

اك كثيرين فيه فهو الجزئي، وقسمه إلى ما لا يكون فيه  ترح لاش صالان مفهومه غيروإن ك

  تأليف أو فيه.

 غير المرتجل والمرتجل.  :إلي  ثم قسم ما ليس فيه تأليف

    ثم قسم المنقول إلى ثلاثة أقسام:، و، ومنقولكزيد وعمر منقولغير  : إلى ثم قسم غير المرتجل

  م صفة كحاتم. أو اسفضل، عنى كوعقاب، أو اسم م: كأسد  ن اسم عينع ولالمنق  .١

 فإما عن ماض كشمر، أو مضارع كتغلب، أو فعل أمر كاصمت.  المنقول عن فعل:   .٢

 وإن كان الثالث كببة. قول عن صوتنالم  .٣

 مه إلى أقسام:  ف وقسثم ذكر ما فيه تألي 

 

 ).١٧ / ١ام في أصول الأحكام للآمدي (الإحك )١(

ان تـرقص فيحكايـة صـوت صـبي. قالـت هنـد بنـت أبي سـ  ب لابـن منظـور، ببـةجاء في لسان العر )٢(

 ابنها عبد االله بن الحرث: 

 به، ه... جارية خدلأنكحن بب

 بهب أهل الكعمكرمة محبه، ... تج

 .٢٢١/ صـ١تغلب نساء قريش في حسنها. جـ أي



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٦ 

  . من مضافين كعبد االله اً ما يكون مؤلف ولم الأ القس - ١

 بعض الناس زيد منطلق.  خر كتسمية في الآعامل غير مضافين وأحدهما  قسم الثانيلا - ٢

 ضرموت.غير مضافين وأحدهما غير عامل في الآخر كبعلبك وح القسم الثالث  - ٣

 المكون من فعلين كقام وقعد.  القسم الرابع  - ٤

 تسميته إنما. المكون من حرفين ك سالخامالقسم  - ٥

 نحو تأبط شرا.  لفعالمكون من اسم و  القسم السادس- ٦

 حرف واسم كتسميته بزيد.  ون منالمك القسم السابع - ٧

 المكون من فعل وحرف كتسميته قام عَلىَ.  القسم الثامن  - ٨

 فًا، وقسمه إلي المشترك والمجازي. واحدًا والمسمى مختل ثم ذكر الاسم إذا كان 

متباينة، كما إذا   يرغ تباينة كالجون للسواد والبياض، أو لمسميات م ما فيه ا :ترك إلىشالم سموق

خص من الأشخاص بطريق العلمية، وأطلقناه عليه بطريق  على ش سود أطلقنا اسم الأ

 إنما هو ذات الشخص، ومدلوله  ند كونه علماً من السواد القائم به، فإن مدلوله ع الاشتقاق 

دلول العلم جزء من  واد، فالذات التي هي ممع الصفة وهي الس اتلذا اعند كونه مشتقً 

  لول العلم.ف لمدتق وصفظ المشاللفظ المشتق، ومدلول الل للومد

ن كان  ما يكون المسمى فيه متحدًا أو متعددًا، فإ  :ثم ذكر الاسم إذا كان متعددًا وقسمه إلى

فتلك   ى متعدداً ، وإن كان المسمصير للقفتلك هي الأسماء المترادفة كالبهتر والبحتر   متحداً 

  والفرس.  نساهي الأسماء المتباينة كالإن

  سائل:  لاث مفي ث ثم ذكر مسائل هذه القسمة 

اختلف الناس في اللفظ المشترك،  المسألة الأولى اللفظ المشترك هل له وجود في اللغة:   - أ

 

ــان  )١( ــاء في لس ــرب البهــتر: القج ــان الع ــرب لس ــتر وبهــترةالع ــى به ــتر ٨٥/ ٤(، صــير، والأنث )، البح

 .)١٢٣/ ٤جذر الزوال، (الم



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٧ 

ا ا   يا    

  عه.ووقو جوازهآخرون، والمختار ه وجود في اللغة، فأثبته قوم ونفاه هل ل

 أنها مشتركة وهي متواطئة.ة ظن في أشياء  المسألة الثاني   -ب

 لثة الترادف في اللغة.ة الثا لأسالم  - ج

وقد بين سبب هذ القسمة  انية للاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر وما بينهما: لثا سمة الق  - د

البيان  ذلك لأنه إما أن يقصد به ر ومضمر وما بينهما، وينقسم إلى ظاه «الاسمبقوله: 

معه   دقصأن لا ي ار، فالأول هو الظاهر، والثاني: إماختصصار أو لا مع الاالاختمع 

 .الثاني ما بينهما»مر، والمض أو يقصد، فالأول هوالتنبيه 

 ثم شرع في الاسم الظاهر وقسمه إلى:  

  و. اء قبلها كسرة، مثل زيد وعمروهو ما ليس آخره ألفا ولا ي  :الصحيح  - أ

   :وهو على نوعين  -ب

 لمنصرف مثل زيدٍ وعمروٍ. تنوين وهو ايدخله الن  ا أإم :الأول

  اهيم. وإبر لمنصرف مثل أحمدتنوين وهو غير الاه ما لا يدخل :الثاني

   :المعتل وهو على أنواع   - ج

  إما أن يكون آخره ألف فهو المقصور مثل الدنيا.  :الأول

 اء قبلها كسر كالقاضي والداعي. ن آخره ي: ما يكوالثاني

  همز مثل الرداء والكساء. بعدها ما آخره ألف  د وهو: الممدوالثالث

  :  لىإ ثم انتقل المضمر وقسمه 

  حوه.هي ون: أنا ونحن وهو والمنفصل نحو  .أ

 : التاء في فعلت، ونا في فعلنا. المتصل نحو  .ب

 

 ).٢٥/ ١ أصول الأحكام للآمدي (في الإحكام  )١(



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٨ 

  لإشارة وهو على قسمين:  ثم انتقل إلى القسم الثالث وهو ما بينهما: وهو اسم ا 

  وأولاء.  اب نحو ذا وذان وذينلا خطأن يكون مفردا ليس معه تنبيه و   . أ

ن  ن، وإهذايوجد التنبيه فقط نحو هذا و ن أا ا ومعه تنبيه وخطاب، فإمأن يكون مفردً   .ب

 ب فنحو ذاك وذانك، وإن اجتمعا معه فنحو هذاك وهاتيك. معه الخطا وجد

  وقد ذكر أن الأصوليين يقسمونها إلى ما هو حقيقة ومجاز:  القسمة الثالثة للاسم ينقسم إلى 

 ية وشرعية.لغو

 وضعية وعرفية.  :تنقسم إلى  اللغوية  والحقيقة 

لأسد المستعمل في  اللغة، كا لا فيله أو هي اللفظ المستعمل فيما وضع  ة:يولغوالحقيقة ال

  الحيوان الشجاع العريض الأعالي، والإنسان في الحيوان الناطق.

  ، يعرف الاستعمال اللغوله ب فهي اللفظ المستعمل فيما وضع  :قة العرفية اللغوية الحقيوأما 

  وهي قسمان:  

  ببعض  اللغة ثم يخصص بعرف استعمال أهل  ، عام ى عنأن يكون الاسم قد وضع لمالأول: 

،  وإن كان في أصل اللغة لكل ما دبَّ  ،كاختصاص لفظ الدابة بذوات الأربع عرفًامسمياته، 

  ذلك. به أو كثرة مشاهدته أو كثرة استعماله أو غيرلسرعة دبي وذلك إما 

بالمجاز الخارج   م لهثم يشتهر في عرف استعما  ، اللغة بمعنى سم في أصلأن يكون الاالثاني: 

م من اللفظ عند إطلاقه غيره، كاسم الغائط فإنه وإن  بحيث إنه لا يفه ؛غويالل عن الموضوع

من الأرض غير أنه قد اشتهر في عرفهم بالخارج  كان في أصل اللغة للموضع المطمئن 

  ون لفظ عند إطلاقه غيره، ويمكن أن يكفهم من ذلك الحتى إنه لا ي ؛نسانمن الإالمستقذر 

لكثرة مباشرته وغلبة التخاطب   ؛من الإنسان رستقذرج المهرة استعمال لفظ الغائط من الخاش

فكنوا عنه بلازمه أو لمعنى   ؛ع عنه به مع الاستنكاف من ذكر الاسم الخاص به لنفرة الطبا



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩٩ 

ا ا   يا    

  آخر.

  في الاسم الشرعي فيما كان موضوعا له أولاً  ستعمال وهي ا قيقة الشرعية: الحثم انتقل إلى 

غير   ،رفهما أهل اللغة أو هما معروفان لهمعلا ي مسماهلشرع، وسواء كان الاسم الشرعي وا

نى ولم يعرفوا الاسم، أو عرفوا الاسم  أنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو عرفوا المع 

والزكاة ونحوه، وكذلك اسم الإيمان والكفر،   ، كاسم الصلاة والحج لمعنىولم يعرفوا ذلك ا

    خصت هذه بالأسماء الدينية.ما بر لكن

وهو مخصوص في اصطلاح الأصوليين بانتقال اللفظ من جهة الحقيقة إلى   :جازالم ذكرثم 

  غيرها.

  وهو على أنواع:

  يرها. قيقة الوضعية إلى غمن الحإما أن اللفظ المستعمل في المجاز لصرف اللفظ :  الأول 

  من الحقيقة العرفية إلى غيرها.  ظفلل : اللفظ المستعمل في المجاز لصرف االثاني

  : اللفظ المستعمل في المجاز لصرف اللفظ من الحقيقة الشرعية إلى غيرها.لثالثا

  ائل:  ه القسمة محصورة في خمسة مسثم بعد ذلك ذكر أن مسائل هذ

إذ لا إحالة في وضع الشارع اسما من   ؛إمكانها ولا شك في  ء الشرعية لأسمافي ا المسألة الأولى: 

يعرفونه أو لا يعرفونه، لم يكن موضوعا  عنى لى معأهل اللغة، أو من غير أسمائهم  ء سماأ

لا الاسم واجب للمعنى، بدليل  لأسمائهم. فإن دلالات الأسماء على المعاني ليست لذواتها و 

واد في ابتداء الوضع، وكما في أسماء  ز إبدال البياض بالسوجوا انتفاء الاسم قبل التسمية 

  اتهم وآلاتهم.لأدوعات  اء الموضوعة لأرباب الحرف والصنماسلأ الأعلام وا

 

 ).٢٧/ ١ام للآمدي (في أصول الأحكالإحكام  )١(

 ).٢٧، ٢٨/ ١الأحكام للآمدي ( أصول الإحكام في )٢(



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠٠ 

ارع من  هاهنا مفروض فيما استعمله الش والحجاج وإنما الخلاف نفياً وإثباتًا في الوقوع، 

و  قاضي أبفمنع ال ضعهم أم لا؟عن و لصوم والصلاة، هل خرج به أسماء أهل اللغة كلفظ ا

   لفقهاء.اوج بكر من ذلك، وأثبته المعتزلة والخوار

، وقد اختلف الأصوليون في اشتمال اللغة  ماء المجازية على الأس  اللغة تمال المسألة الثانية: اش

   .ومن تابعه، وأثبته الباقون وهو الحق   تاذ أبو إسحاق الأسماء المجازية، فنفاه الأس  على

الأسماء المجازية  في دخول  اولف: اختية في كلام االله تعالىخول الأسماء المجازالمسألة الثالثة: د

 ، وأثبته الباقون. الى: فنفاه أهل الظاهر والرافضة  تعم االله في كلا

: اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير  غير عربية رابعة اشتمال القرآن على كلمة المسألة ال

   مة ونفاه الباقون.أثبته ابن عباس وعكرية، فعرب

اختلفوا في  جازي: ه الم مسماقه على يحتاج إليه الاسم في إطلاماي ف المسألة الخامسة الخلاف

رب، أو  ل صورة إلى كونه منقولا عن العإطلاق الاسم على مسماه المجازي: هل يفتقر في ك

ط في ذلك النقل  ه أولاً. فمنهم من شرعرفناالمعتبرة في التجوز كما يكفي فيه ظهور العلاقة 

 

ــهُ  :وحجاجــاً  محاجــةً  حاجــهُ  )١( ــانُ البر ، والحجــةُ الحجــةَ  نازع ــباح )، ٢٢٨/ ٢، لســان العــرب (ه المص

 ).١٢١/ ١المنير في غريب الشرح الكبير (

 ).٣٥/ ١حكام في أصول الأحكام للآمدي (لإا )٢(

ــدإبــ  )٣( ــن محم ــتاذ أبــ راهيم ب ــرهيم، الأس ــحاق الإابن إب ــفرايو إس ــه س ــتكلم الفقي ــوليّ الم يني، الأصُ

 ه. طبقـات٤١٨غ رتبـة الاجتهـاد المتـوفى سـان، رُكـن الـدّين، أحـد مِـن بلـ الشّافعيّ، إمـام أهـل خُرا

 ).٢٩١/ ٩فيات المشاهير وَالأعلام (وَ )، تاريخ الإسلام وَ ٣١٢/ ١الفقهاء الشافعية (

 ).٤٥/ ١لأحكام للآمدي (كام في أصول االإح )٤(

 ).٤٧/ ١أصول الأحكام للآمدي (م في الإحكا )٥(

 ).٥٠/ ١ام للآمدي (الإحكام في أصول الأحك )٦(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠١ 

ا ا   يا    

   قة لا غير.لاعالمع العلاقة، ومنهم من اكتفى ب

لا يخلو إما أن يكون بحيث لا يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو   :للاسمالقسمة الرابعة 

 يصح.

  اسم العلم كزيد وعمرو. شترك فيه كثيرون وهو وهو الذي لا يصح أن يفالأول: 

إما أن يكون ليس صفة   : كثيرون، وهو على ضربين أن يشترك فيه  ذي يصح و الهووالثاني: 

  و صفة. ه أو

ما أن يكون عيناً كالإنسان والفرس، أو  ، وهو إالجنساسم  وهو الذي ليس صفة  :فالأول

  غير عين كالعلم والجهل.

سماء  الاسم المشتق، والمشتق هو ما غير من أئم والقاعد، وهو وهو الصفة كالقا : والثاني

  دالاً على ذلك  لعوجادة أو نقصان في الحروف أو الحركات أو فيهما، المعاني عن شكله بزي

له غير معين كتسمية الجسم الذي قام به السواد أسود، والبياض    ع.المعنى وعلى موضو

 

 ).٥٢/ ١ام في أصول الأحكام للآمدي (الإحك )١(

محكــوم دمتين ينقسـم إلى موضــوع ومحمــول. أي: قــ قـال الزركشيــ في البحــر المحـيط: (وكــل مــن الم )٢(

ــه. عليــ  ــوم ب ــدأ وه ومحك ــمونهما المبت ــاة يس ــالوا: والنح ــبة الخــبرق ــن نس ــد م ــون: ولا ب ــال المنطقي . ق

ــول والمو ــين المحم ــط ب ــية. واللفــ توس ــن قض ــوع، وإلا لم تك ــمىض ــبة يس ــذه النس ــلى ه ــدال ع  ظ ال

ــة ــو كاتــب ســميت ثلاثي ــا كقولنــا: زيــد ه ــتمادً ، رابطــة، فــإن صرح به ــم وإن أســقطت اع ا عــلى فه

 لغـة العـرب. أمـا في غـيريـة، وهـي: الرابطـة مـن جملـة الأدوات اتـب سـميت ثنائنحو زيـد ك المعنى 

مــن الخــلاف بــين م مــن يجعلهــا اســما عــلى مــا عــرف لغــة العــرب، فمــنهم مــن يجعلهــا أداة، ومــنه

ــهيلي في مالنحــويين في ضــ  ــد رد الس ــائج الفكــر "ير الفصــل، وق ــول الم "نت ــاع ناق ــذا بإجم طقــة في ه

ــويين عــلى أن  ــماً  الخــبر إذاالنح ــدً  مفــ كــان اس ــتج إلى رابطــة تربطــ ردا جام لأن  ؛وله بــالأا لم يح

الــرابط  بنفســه، كــما زعــم المنطقيــون أن المخاطــب يعــرف أنــه مســند إليــه مــن حيــث كــان لا يقــوم 



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠٢ 

    إلا كذلك.  أبيض ونحوه، ولا يتصور أن يكون المشتق

  ثم ذكر في هذه القسمة مسألتان هما:  

لا؟  حقيقة أم  قشتشتق منها هل يشترط في إطلاق اسم المالصفة الم في أن بقاء: الأولى ألة سالم

 ما هو ممكن الحصول وما ليس ممكنا،  فصل بعضهم بين وقد  خرون،فأثبته قوم ونفاه آ

    فاشترط ذلك في الممكن دون غيره.

ثبتت   وية: هلالأسماء اللغا في اختلفو أم لا: لأسماء اللغوية هل ثبتت قياساً لثانية: ا المسألة ا

أهل  هاء والفق من أصحابنا وكثير من  سريجبن او  ضي أبو بكرقياسًا أم لا؟ فأثبته القا 

مع اتفاقهم على امتناع   ،من أهل الأدب أصحابنا والحنفية وجماعةٌ  ة، وأنكره معظمُ العربي

 

ــه مظ ــد من ــنهما لا ب ــمرً هــ بي ــاطرا أو مض ــلى ارتب ــدل ع ــمرا وي ــون مض ــف يك ــال: وكي ــيره، أ ا. ق و غ

ــظ  ــتدل إلا بلف ــب لا يس ــمعه لا والمخاط ــمره في يس ــء يض ــا إلى بشي ــو احتجن ــه؟ ول  "هــو" نفس

ــرةمأو  مضــمرة ــبر بهــا)، ينظــر: الب "هــو"، لاحتجنــا إلى ظه ــربط الخ ــرى ي ــر المحــيط،أخ  ح

  .)١٥٤/ ١( للزركشي

 ).٥٤/ ١للآمدي ( م الإحكام في أصول الأحكا )١(

 ).٥٤/ ١(ي الإحكام في أصول الأحكام للآمد )٢(

ــن محمــد )٣( ــن الطيــب ب ــو بكــرمحمــد ب ــاضي، المعــ  ، أب ــاقلاني المــ الق ــابن الب هب تكلم عــلى مــذروف ب

د بـن الطيـب في يـوم السـبت شعري من أهل البصرة. سـكن بغـداد، مـات القـاضي أبـو بكـر محمـ الأ

ــة ( بقــين مــن ذي القعــدة ســنة ثــلاث لســبع )، ٤٥٥/ ٢وأربعمائــة. تــاريخ بغــداد وذيولــه ط العلمي

 ).٤٤/ ٧رتيب المدارك وتقريب المسالك (وت

يـج القـاضي أَبُـو حمْد بـن عمـر بـ أَ  )٤( اس ن سرَُ علـم  في الشـافعيادي، كَـانَ أبـرع أَصْـحَاب البغـدالْعَبَّـ

ــادَى الأولى ســن هُــوَ أبــرعهم فى الْفِقْــه، مـَـ الْكَـلاَم كَــماَ  سِــتّ وثلاثمائــة عَــن ســبع وَخمســين  ةاتَ فيِ جمَُ

ــدَاد وَد ــنة ببَِغْ ــنس ــافع ف ــات الش ــر طبق ــربي، انظ ــب الغ ــن قــ بالجان ــهبة (ية لاب )، ٩١/ ١اضى ش

 ).٢٢/ ٣( كبرى للسبكيطبقات الشافعية ال



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠٣ 

ا ا   يا    

   أسماء الصفات.ن القياس في أسماء الأعلام و جريا

 ه وفي عدة مسائل:  وأقسام  ديث عن الفعلل للحثم انتق

  وص. ل مخصترن بزمان محصل مميز بفع حدث مقلىعل ما دالمسألة الأولى الفعل: 

وقعد، والحاضر والمستقبل في اللفظ واحد، ويسمى   وينقسم بحسب الزمن إلى ماض كقام

الياء،  ون، و أوله إحدى الزوائد الأربع وهي: الهمزة، والتاء، والنالمضارع وهو ما في

بدخول السين أو   اضروتقوم، ونقوم، ويقوم. وتخليص المستقبل عن الح كقولك: أقوم،

 ف يقوم.، وسوسيقومسوف عليه كقولك: 

  زع منه حرف المضارعة كقولك في يقوم قم ونحوه.وأما فعل الأمر، فما ن

  فعال فعل ما لم يسم فاعله، وأفعال القلوب والجوارح، والأ ام:ويدخل في هذه الأقس

    دح والذم والتعجب.الناقصة، وأفعال الم

ون الفعل كله مفرداً، أما  لة يجعفالنحافرد عند النحاة والحكماء: لما المسألة الثانية الفعل

عة في  ذلك لأن حرف المضار ؛فالمفرد عندهم الفعل الماضي فقط دون المضارعالحكماء 

الذي لا جزء له  ال ، والمفرد هو الدمعين كان أو غير دال على الموضوع معيناً المضارع هو ال

ن دل على  نه وإضي فإ وهو بخلاف الما قه في حد المفرد،يقتحعلى ما سبق  يدل على شيء أصلاً 

   يس فيه حرف يدل على الموضوع فكان مفردا.الفعل وعلى موضوعه فل

 معنى في غيره، وهو أنواع:  لحرف وهو ما دل على ثم بعد ذلك شرع في ا

  ثة أقسام:  لى ثلاوهو ع، حرف الإضافة  لأول:النوع ا

اللام،  اء، ووالب من، وإلى، وحتى، وفي،(ـ ك حرفاً  لاإ  منه ما لا يكونالأول: القسم   .أ

 

 ).٥٧/ ١الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( )١(

 ).٦٠/ ١ي (لإحكام في أصول الأحكام للآمدا )٢(

 ).٦١/ ١ل الأحكام للآمدي (والإحكام في أص )٣(



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠٤ 

 . )وتائه ، وواو القسم  ورب

 .)نذ على وعن والكاف ومذ وم(ـ ك واسماً  ما يكون حرفاً القسم الثاني:   .ب

، فإنها تخفض ما  )دالا وعحاشا وخ(ـ ما يكون حرفاً وفعلاً كالقسم الثالث:    .ج

   قد تنصبه بالفعلية بعدها بالحرفية و

وأن، ولكن،  ن، يرفع الخبر مثل: إسم وصب الاالحرف المضارع للفعل، وهو ينني: اثالالنوع 

   وكأن، وليت، ولعل.

 جمع المعطوف والمعطوف  أربعة تشترك في وهي عشرة منها النوع الثالث: حروف العطف

الواو، والفاء، وثم، وأو، ولا، وبل،  (وهي: ، أمور أخرىتختلف في  أنها م غيرعليه في حك

 .)الخفيفة، وأم، وإما مكسورة مكررة ن لكو

 .)ها، وألا، وأما(وهي:  التنبيه نوع الرابع: حروف لا 

 . )وواوأي، والهمزة،  يا، وأيا، وهيا،( وهي:  النوع الخامس: حروف النداء

 . )، وإنجل، وجير، وإينعم، وبلى، وأ(وهي: يجاب  والإ النوع السادس: حروف التصديق

 . )وخلاإلا، وحاشا، وعدا، (وهي:  ستثناء لاا النوع السابع: منها حروف

في قولك: أعجبني ما صنعت، أي صنعك. و   (ما) ، وهو الثامن: والحرف المصدريالنوع 

 فعلك.  أن تفعل كذا، أيفي قولك: أريد    (أن)

  لا فعلت كذا، إذا أردت ، ولوما، وهلا، وأ لالو( : وهي النوع التاسع: حروف التحضيض

 .)الحث على الفعل

 قولك: قد قام زيد. في   (قد)وهو  ،تقريب الماضي من الحالاشر: حرف علا النوع

هل زيد  وهي: الهمزة، وهل في قولك: أزيد قام؟ والنوع الحادي عشر: حروف الاستفهام 

 

 ).٦٣/ ١للآمدي ( ام الإحكام في أصول الأحك )١(

 ).٦٣/ ١للآمدي ( ل الأحكام الإحكام في أصو )٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠٥ 

ا ا   يا    

  قائم؟

وإن في قولك:  سوف، وأن، ولا، ، والسين(وهي:  النوع الثاني عشر: حروف الاستقبال 

  . ) تفعل، وإن تفعللا و ف يفعل، وأريد أن تفعل،سيفعل، وسو

إن، ولو، في قولك: إن جئتني، ولو جئتني  ( وهي:  شرط لا حروف عشر: النوع الثالث

  . )أكرمتك

  في قولك: قصدت فلانا كي يحسن إلي.  " كي  "  هوو  النوع الرابع عشر: حرف التعليل

إن الأمر   "في قولك جوابًا لمن قال لك  "كلا  "وهو  شر: حرف الردعامس عالنوع الخ

  .ذاك

عريف الداخلة على الاسم المنكر لتعريفه  التلام   وهي: النوع السادس عشر: حروف اللامات

والموطئة للقسم في قولك: واالله   كالرجل، ولام جواب القسم في قولك: واالله لأفعلن كذا،

في قولك: لو كان كذا لكان كذا، ولولا   (لولا) و  (لو)جواب ولام لئن أكرمتني لأكرمنك، 

  الابتداء في قولك: لزيد منطلق. ولام  زيد،  كذا، ولام الأمر في قولك: ليفعل نكاكان كذا ل 

  تاء التأنيث الساكنة في قولك: فعلت. النوع السابع عشر: 

 ذا. علن كالتنوين والنون المؤكدة في قولك: واالله لأفشر: لثامن عالنوع ا

مبدأ اللغات وطرق   فيلثاني من المبادئ اللغوية، وهو في بيان الأصل اثم شرع بعد ذلك 

  راء  وذكر آ معرفتها

  وقد ذكر عدة مذاهب:   ،الأصوليين في واضع اللغة 

الفقهاء إلى أن الواضع هو  ن وهو مذهب الأشعري وأهل الظاهر وجماعة مالمذهب الأول: 

، إما بالوحي، أو بأن يخلق االله  جهة التوقيف الإلهي نا مناالله تعالى، ووضعه متلقى ل

م العلم الضروري بأنها  أو له لق له يسمعها لواحد أو لجماعة ويخوف الأصوات والحرو

  قصدت للدلالة على المعاني. 



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠٦ 

إلى أن القدر الذي يدعو به الإنسان   ني: مذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائي المذهب الثاني

  توقيف. ع بالغيره إلى التواض

هل التحقيق إلى أن كل  أن ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره م مذهبٌ ث: المذهب الثال

ممكن بحيث لو فرض وقوعه لم يلزم عنه محال لذاته، وأما وقوع  ذاهب ه المواحد من هذ

والظنون متعارضة يمتنع معها المصير إلى   ع،ض دون البعض فليس عليه دليل قاطالبع

 التعيين. 

فيه عدة   ذكر  دوق :والأحكام الشرعية  الثالث في المبادئ الفقهية  قل إلى القسم ذلك انتعد ب ثم

اعلم أن الحكم الشرعي  «قال: المبادئ إلى هذه الأصول ف ه هذهتقسيمأصول، وقد بين سبب 

 . فلنفرض في كل واحد أصلاً» ه،يستدعي حاكماً ومحكومًا فيه ومحكومًا علي

إلا ما حكم به،   االله تعالى، ولا حكم لم أنه لا حاكم سوىعاكم: الأصل الأول وهو الحا

نعم، وأنه لا حكم قبل ورود  كر الموجب ش  يأن العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يه ويتفرع عل

    وفيه مسائل: الشرع.

: مذهب أصحابنا وأكثر العقلاء أن الأفعال لا  سنالمسألة الأولى في الاختلاف بين القبح والح

  سن العقل لا يحسن ولا يقبح، وإنما إطلاق اسم الح والقبح لذواتها، وأن لحسن توصف با

  ير حقيقية. فية غة إضاالقبح عندهم باعتبارات ثلاثو

 إطلاق اسم الحسن على ما وافق الغرض، والقبيح على ما خالفه.  . أ

 اختلاف الأغراض، بخلاف اتصاف المحل  له بالنسبة إلى لاختلافه وتبدوليس ذلك ذاتيا 

  والبياض. سواد بال

أفعال االله تعالى  فيه  لخديوما أمر الشارع بالثناء على فاعله، الحسن على إطلاق اسم   .ب

 

 ).٧٩/ ١(مدي الأحكام للآ الإحكام في أصول )١(

 ).٧٩/ ١الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( )٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠٧ 

ا ا   يا    

القبح على ما أمر الشارع بذم   ت دون المباحات. وإطلاق اسم ندوباوالم والواجبات

مما يختلف باختلاف ورود  والمباح، وذلك أيضا الحرام دون المكروه فاعله، ويدخل فيه 

  الأفعال.في   أمر الشارع

بمعنى نفي  يه أن يفعله، لعة سن على ما لفاعله مع العلم به والقدراسم الح ج. إطلاق 

 فعله.ه في الحرج عن

أن الأفعال   وغيرهم إلى  والثنوية  والخوارج والبراهمة  والكرامية وذهب المعتزلة  

رة العقل كحسن  بضرو اتها، لكن منها ما يدرك حسنه وقبحه إلى حسنة وقبيحة لذومنقسمة 

 

 ).٧٩/ ١لآمدي (الإحكام في أصول الأحكام ل )١(

ــة )٢( ــن سخســت :الكرامي ــرودا م ــن كــرام كــان مط ــد ب ــب إلى محَُمَّ ــة تنس ــان  انفرق الى غرجســتان فى زم

أنـه جسـم لـهُ حـد هم، وتجسـيم معبـودبـن طَـاهر، ومـن أقـوالهم بـن عبـد االله  د بن طـاهرولاية محَُمَّ 

في )، لمــع الأدلــة ٢٠٢: قــى عرشــه. الفــرق بــين الفــرق (صونهايَـة مــن تحَتــه والجهــة الَّتِــى منهــا يلا

 ). ١٠٨ / ١)، الملل والنحل (١٠٩عقائد أهل السنة والجماعة (ص:  قواعد

ــة بالهالبراهمــة )٣( مــن برهمــي ملــك  نــد ويقولــون أنهــم مــن ولــدأشراف أهــل الهنــد فــيهم : وهــم قبيل

 ونـة بحمـرة وصـفرة يتقلـدونهاوكهم يقال لـه بـراهم، ولهـم علامـة ينفـردون بهـا وهـي خيـوط ململ

ــائلين بنفــ تق ــم الق ــيوف، وه ــد الس ــل (ل ــل والنح ــر المل ــوات. انظ ــل في الملــ ٩٦/ ٣ي النب ل )، الفص

 ).٦٣/ ١والأهواء والنحل (

اعـل الخـيرات والمنـافع، هما ف، والنـور مـنوالظلمـة صـانعان قـديمان زعمـت أن النـور: فرقـة يةالثنو )٤(

ــار، و ــل الشرــور والمض ــلام فاع ــن الأ نأوالظ ــة م ــام ممتزج ــور والجس ــنهما الن ــة وكــل واحــد م ظلم

ــتمل عــ  ــة واليبوســ مش ــبرودة والرطوب ــى الحــرارة وال ــائع وه ــع طب ــع  ة،لى أرب ــلان الأولان م والأص

ن أم زعمــوا  أنهـ غـير ،صـانعين اركهم المجـوس في اعتقــادهــذا العـالم وشـ ع مـدبرات الطبـائع الأربـ 

ر. انظـر اعـل للشرـووالآخـر شـيطان محـدث فأحـد الصـانعين قـديم وهـو الإلـه الفاعـل للخـيرات 

    ).١٦)، فضائح الباطنية (ص: ٢٦٩ الفرق بين الفرق (ص:



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠٨ 

ح الكذب النافع، أو بالسمع  بقو ن وقبح الكفران، أو بنظره كحسن الصدق المضر الإيما

  دات.العباكحسن 

المنعم   أن شكرَ  : مذهب أصحابنا وأهل السنة المسألة الثانية شكر المنعم واجب سمعًا لا عقلاً 

  .في الوجوب العقلي  سمعًا لا عقلاً، خلافا للمعتزلة  بٌ واج

أنه لا   عرة وأهل الحق:اشلأء قبل ورود الشرع: مذهب احكم لأفعال العقلا المسألة الثالثة لا

 د الشرع.قبل وروقلاء ل العحكم لأفعا

العقل،   فإنهم قسموا الأفعال الخارجة عن الأفعال الاضطرارية إلى ما حسنه  :وأما المعتزلة  

  بح. ولا قوإلى ما قبحه، وإلى ما لم يقض العقل فيه بحسن 

وقد قسمه إلى  ن المسائل: م به لحكم الشرعي وأقسامه وما يتعلق : في حقيقة االأصل الثاني

    :صولستة فمقدمة و

«اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو   فه بقوله:أما تعريف الحكم الشرعي فقد عر 

   .همه»متهيئ لف

  م فصل: كل قسوقد قسم الحكم الشرعي إلى ستة أقسام وعقد ل  

  : يه عدة مسائل: الوجوب وفالقسم الأول

 

 ).٨٠/ ١الأحكام للآمدي (ل الإحكام في أصو )١(

وذلــك مبنــي عــلى  قــلاً،نعم واجــب عيقــبح فقــالوا: إن شــكر المــ العقــل يحســن و ة تقــول أنالمعتزلــ  )٢(

ــا ــر مع ــلي، انظ ــيح العق ــين والتقب ــدة التحس ــد أقاع ــه عن ــول الفق ــنة لم أص ــل الس ــة (ص: ه والجماع

 ).٨٧/ ١في أصول الأحكام للآمدي ()، الإحكام ٣٣٢

 ).٨٧/ ١لأحكام للآمدي (ا الإحكام في أصول )٣(

 ).٩١/ ١ي (الأحكام للآمدفي أصول  الإحكام  )٤(

 ).٩٥/ ١للآمدي ( حكام في أصول الأ الإحكام  )٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠٩ 

ا ا   يا    

  إذ الواجبُ   ؛صحابناد أعن بُ والواج ؟هوفرض غير الواجب أو هو لال المسألة الأولى: ه  -أ

  في الشرع على ما ذكرناه عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا في 

 حالة ما، وهذا المعنى بعينه متحقق في الفرض الشرعي. 

ب  جالولفرض بما كان من ذلك مقطوعًا به، واسم ام ا اس حنيفة  حاب أبي ص أصخو

ض هو التقدير، والمظنون لم يعلم كونه مقدرًا الفر لى أنبما كان مظنونًا، مصيرًا منهم إ

  المظنون.ون فلذلك خص المقطوع باسم الفرض د  ؛علينا بخلاف المقطوع

واجب العين   بيننا لا فرق عند أصحاباية: المسألة الثانية واجب العين وواجب الكف  - ب

  لبعض  حد الواجب لهما، خلافا  ؛ لشمولجوبولاة والواجب على الكفاية من جه

إلى أن واجب العين لا يسقط بفعل الغير، بخلاف واجب الكفاية،   س، مصيرا منه النا

ق الإسقاط، وذلك لا يوجب الاختلاف في الحقيقة.  وغايته الاختلاف في طري

   طريق الثبوت. لاف فيكالاخت

 ما في خصال الكفارة. واجب المخير ك ال فياختلفوا  المسألة الثالثة الواجب المخير:  -ج

  أن الواجب منها واحد لا بعينه، ويتعين بفعل المكلف.  :الأشاعرة والفقهاءهب فمذ 

  التخيير. بوجوب الجميع على  وأطلق الجبائي وابنه القول 

 واجب فاضلاً عنه، كصلاة الظهر مثلا.ال وقتإذا كان الموسع: واجب المسألة الرابعة ال -د

 

ــرضَ  )١( ــالوا أن الف ــاف ق ــت والأحن ــا ثب ــه: م ــوع ب ــق مقط ــه بطري ــص جوب ــل ن ــواتر، ، مث ــرآن المت الق

د والقيـاس، ومـا كـان حـامة، والواجب ما ثبـت مـن طريـق غـير مقطـوع بـه، كأخبـار الآوإجماع الأ

 ).٣٧٦/ ٢( في أصول الفقهه، العدة مختلفًا في وجوب

 ).٩٩/ ١للآمدي ( حكام في أصول الأ الإحكام  )٢(

 ).١٠٠ / ١الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( )٣(

 ).١٠٠/ ١الأحكام للآمدي (الإحكام في أصول  )٤(



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٧١٠ 

أنه   وغيرهما: وابنه  بائي ة كالج عتزلكثر الفقهاء وجماعة من المحابنا وأأص بذهفم

، فيما يرجع إلى  جميع أجزاء ذلك الوقت وقت لأداء ذلك الواجب فيه  واجب موسع، وأنّ 

    وب.سقوط الفرض به وحصول مصلحة الوج

  بدل؟ده عب  الواجب عنه إلى ماوقت ووسطه بتقدير تأخير للواجب في أول ال هلو 

بائي وابنه، وهو العزم على الفعل، وأنكره بعض  والج  حابنافأثبته أص اختلف هؤلاء فيه: 

  وغيره. البصري عتزلة كأبي الحسين الم

  .قضاء وفعل الواجب بعد ذلك يكون ،هو أول الوقت الوجوبِ  وقتُ  وقال قوم: 

 

بـن أبـان، مـولى عـثمان بـن عفـان،  انأبو علي محمد بـن عبـد الوهـاب بـن سـلام بـن خالـد بـن جمـر )١(

ــه،رضي  ــروف بالج االله عن ــةالمع ــة المعتزل ــد أئم ــائي أح ــاب ــذا في ع ؛ كــان إمام ــذ ه ــلام، وأخ ــم الك ل

ة بالبصرــة في عصرــه، صرــي رئــيس المعتزلـ  الشـحام البالعلـم عــن أبي يوســف يعقـوب بــن عبــد االله

ع أبي الحســن مــ  ذهب الاعتــزال مقــالات مشــهورة، وصــاحب المنــاظرات الشــهيرةولــه في مــ 

ــت ولادة ا ــوفي في ســنة خمــس وثلا لجبــائي فيالأشــعري، وكان ــين ومــائتين. وت لاث شــعبان ســنة ثــ ث

 ).١١٣/ ١١ء ط الحديث ()، سير أعلام النبلا٢٦٧/ ٤ثلثمائة، انظر وفيات الأعيان (و

هـاب بـن سـلام بـن خالـد بـن حمـران بـن أبـان مـولى عـثمان بـن د السلام بـن محمـد بـن عبـد الوعب )٢(

ــائعفــ  ــلي الجب ــن أبي ع ــم ب ــو هاش ــو أب ــتكلم ان، وه ــيخ المعتزلــ ي الم ــلى ، ش ــب ع ــنف الكت ة ومص

اشــم في لى حــين وفاتــه. ولــد في ســنة ســبع وأربعــين ومئتــين، مــات أبــو هداد إبهم، ســكن بغــ مـذاه

ــا و شــعبان ســنة إحــدىرجــب أ )، معجــم ٣٢٧/ ١٢ريخ بغــداد (وعشرــين وثــلاث مائــة، انظــر ت

 ). ٢٨٥٨/ ٦الأدباء (

 ).١٠٥/ ١حكام في أصول الأحكام للآمدي (لإا )٣(

ف عـلي مـذاهب المعتزلـة بصرـي تصـانيكلم صـاحب الالطيـب أبـو الحسـين المـت مد بـن عـلي بـنمح )٤(

 يـوم الثلاثـاء الخـامس مـن شـهر ومـات ببغـداد في ،لى حـين وفاتـهسكن بغداد، ودرس بهـا الكـلام إ

ضي أبـو عبـد االله الصـيمري، ودفـن قـاربيع الآخر سـنة سـت وثلاثـين وأربـع مائـة، وصـلى عليـه ال

 ).٢٧١/ ٤لأعيان ()، وفيات ا١٦٨/ ٤غداد (نيزي. تاريخ بقبرة الشوفي م



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧١١ 

ا ا   يا    

في وقوع   لفوات اخوقت الوجوب هو آخر الوقت، لكن  بي حنيفة:وقال بعض أصحاب أ 

  الفعل قبل ذلك:  

  هو نفل يسقط به الفرض. : ن قالفمنهم م

كان ما فعله   ؛إذا بقي بنعت المكلفين إلى آخر الوقت  المكلفَ  إنّ : ومنهم من قال كالكرخي 

  واجبًا وإلا فنفل.

    ان.ت كبالفعل في أي وق يتعينأن الواجب  :كي عنه وحُ 

أخير  ر التبتقدي ظنه في الواجب الموسع أنه يموت ب علىلغ المسألة الخامسة: المكلف لو -هــ

اتفق الكل في الواجب الموسع على أن المكلف لو   ؟ عن أول الوقت فأخره هل يكون عاصياً

،  وإن لم يمتيعصي أنه  ؛نه أنه يموت بتقدير التأخير عن أول الوقت فأخرهغلب على ظ

بو بكر إلى  اء؟ فذهب القاضي أو أدأء ل يكون قضاا في فعله بعد ذلك في الوقت: هواختلفو

    لفه غيره في ذلك.، وخاقضاء كونه 

  ء.: الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر وفعل بعده يكون قضاالمسألة السادسة  -و

، وسواء تركه بعده، أنه يكون قضاءوفعل اتفقوا على أن الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر 

  ؛لأوقات المقدرةا ه في ب وجوبأن ما لم يجب ولم ينعقد سب على  اقوفي وقته عمدا أو سهوا. واتف

لا حقيقةً ولا مجازًا، كفوائت الصلوات في حالة الصبي  ففعله بعد ذلك لا يكون قضاء 

 

سـكن  مـن أهـل كـرخ جـدان،فقيـه الكرخـي عبيد االله بن الحسين بن دلال بـن دلهـم، أبـو الحسـن ال )١(

يــى يح حنيفـة، وحــدث عــن إسـماعيل بــن إســحاق القـاضي، وأحمــد بــن بغـداد، ودرس بهــا فقــه أبي

ئـة وكـان ة خمـس وأربعـين وثـلاث ماضرـمي، مـات سـنسـليمان الحالحلواني، ومحمد بن عبـد االله بـن 

 .)٩٩/ ٤)، لسان الميزان (٧٤/ ١٢نين، تاريخ بغداد ت بشار (ه ثماعمر

 ).١٠٥/ ١م للآمدي (م في أصول الأحكاالإحكا )٢(

 ).١٠٩/ ١كام في أصول الأحكام للآمدي (الإح )٣(



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٧١٢ 

    نون.والج

بنا والمعتزلة  أصحا اتفق  يوصف بالوجوب: به هل المسألة السابعة: ما لا يتم الواجب إلا  - ز

ض  ا لبعخلاف فهو واجب،  (وهو مقدور للمكلف) ب إلا به اجعلى أن ما لا يتم الو

    الأصوليين.

  القسم الثاني وهو المحظور: وفيه ثلاث مسائل. 

وذلك   ؛عينه عندنا؛ خلافًا للمعتزلة رم أحد أمرين لا بيجوز أن يكون المحالمسألة الأولى:   -أ

  ت عليك كلام رما، وقد حوله: لا تكلم زيدًا أو عمرً هي بقورود النلا مانع من لأنه 

ميع ولا واحدًا بعينه. فهذا الورود كان معقولا  ك الجم علي، ولست أحرأحدهما لا بعينه 

موع كلاميهما ولا كلام أحدهما  ولا شك أنه إذا كان كذلك فليس المحرم مج ؛غير ممتنع

 لمحرم أحدهما لا بعينه.كون ا أن ي ه، فلم يبق إلا صريحه بنقيضلت ؛يينعلى التع 

اتفق العقلاء على  حد: عل وافي ف الة الجمع بين الحظر والوجوبثانية استحالالمسألة   - ب

كما  لتقابل حديهما  ؛استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة

 لمحال. إلا على رأي من يجوز التكليف باسبق تعريفه  

كالسجود   واجب وحرام  فعال إلى ام النوع الواحد من الأانقس يجوز  في أنه هل :لاف الخوإنما

ا من جهتين  يكون الفعل الواحد بالشخص واجباً حرامً  ، وأن للصنمالله تعالى والسجود 

كوجوب الفعل المعين الواقع في الدار المغصوبة من حيث هو صلاة، وتحريمه من حيث هو 

  لك الغير. غصب شاغل لم

المعتزلة  لأولى بعض ا  الصورةوخالف فياء، قًا وأكثر الفقها مطللك مما جوزه أصحابنذف

 

 ).١٠٩/ ١صول الأحكام للآمدي (أ الإحكام في )١(

 ).١١١/ ١للآمدي ( أصول الأحكام  لإحكام فيا )٢(

 ).١١٤/ ١الأحكام للآمدي (أصول الإحكام في  )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧١٣ 

ا ا   يا    

لا منهياً بالنسبة إلى  وقالوا: السجود نوع واحد وهو مأمور به الله تعالى، فلا يكون حرامًا و 

حرم  الصنم من حيث هو سجود، وإلا كان الشيء الواحد مأمورًا منهياً وذلك محال، وإنما الم

  السجود. و غيرقصد تعظيم الصنم، وهالمنهي 

  ئي وابنه وأحمد بن حنبل وأهل الظاهر والزيدية.باالج  :لثانية لصورة اوخالف في ا 

إنه رواية عن مالك، وقالوا: الصلاة في الدار المغصوبة غير واجبة ولا صحيحة، ولا   وقيل:

قوط الفرض، فإنه  كر إلا في سيسقط بها الفرض ولا عندها. ووافقهم على ذلك القاضي أبو ب

وب والتحريم إنما يتعلق بفعل   أن الوجإلى ا منهم مصيرً  ؛ط الفرض عندها لا بها: يسققال

س من فعله، والأفعال الموجودة من المصلي في الدار المغصوبة أفعال اختيارية  المكلف لا بما لي

، فلا يتصور  ما صدر عنه  محرمة عليه، وهو عاص بها مأثوم بفعلها، وليس له من الأفعال غير

رب شرط في صحة الصلاة، والحق  مع أن التق، ربًا بهاولا مثابًا عليها، ولا متق طاعة  أن تكون 

  الأصحاب.في ذلك ما قاله 

: مذهب الشافعي أن المحرم  المسألة الثالثة هل المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله  - ج

  بوصفه مضاد لوجوب أصله خلافا لأبي حنيفة.

الشافعي  ف ا النحو د، وعلى هذيقاعه في يوم العيرم إ إذا أوجب الصوم وحا م :المسألة  وصورة

باعتبار أصله، فكان تحريمه مضادًا   عتقد أن المحرم هو الصوم الواقع وألحقه بالمحرما

لوجوبه، وأبو حنيفة اعتقد أن المحرم نفس الوقوع لا الواقع، وهما غيران فلا تضاد إلحاقًا له  

ات شرطها  إنما كان لفولمحدث وبطلانها ة اوحيث قضي بتحريم صلا ؛عتبار غيرهبالمحرم با

حيث لم يقم الدليل عنده   ؛ة لا للنهي عن إيقاعها مع الحدث، بخلاف الطوافطهارمن ال

    على اشتراط الطهارة فيه.

 

 ).١١٥/ ١لآمدي (الإحكام في أصول الأحكام ل )١(

 ).١١٨/ ١في أصول الأحكام للآمدي (الإحكام  )٢(



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٧١٤ 

  القسم الثالث المندوب: وفيه مسألتان. 

ن المندوب لى أوجماعة من أصحابنا إضي أبو بكر ذهب القاالمسألة الأولى هل المندوب مأمور به:   -أ

   من أصحاب أبي حنيفة. أبي بكر الرازي لكرخي ومأمور به، خلافا ل

اختلف أصحابنا في المندوب هل هو  المسألة الثانية المندوب هل هو من أحكام التكاليف:   - ب

 ق. وهو الح من أحكام التكاليف؟ فأثبته الأستاذ أبو إسحاق ونفاه الأكثرون 

ي الشدة في الحرب، ومنه   اللغة مأخوذ من الكريهة وهالمكروه في رابع المكروه: القسم ال

 قولهم: جمل كره أي شديد الرأس، وفي معنى ذلك الكراهة والكراهية.

فقد يطلق ويراد به الحرام. وقد يراد به ترك ما مصلحته راجحة، وإن لم يكن   :وأما في الشرع

  ندوبات.منهيا عنه كترك الم 

ت والأماكن المخصوصة، وقد  لا تحريم، كالصلاة في الأوقابه ما نهي عنه نهي تنزيه وقد يراد 

    ، وإن كان غالب الظن حله كأكل لحم الضبع.يراد به ما في القلب منه حزازة 

 

ــحاب  )١( ــه الجصــاص إمــام أص ــرازي الفقي ــوبكر ال ــان مشــهورا بالزهــد الــ ) أب رأي في وقتــه، ك

ــن الكرخــ ته ودرس الفقــه عــلى أبي بغــداد في شــبيبورع، ورد والــ  ــه  ي ولمالحس يــزل حتــى انتهــت إلي

ع، وأعيــد عليــه الخطــاب في أن يــلي قضــاء القضــاة فـامتن ورحــل إليــه المتفقهــة، وخوطـبالرياسـة، 

ــم يف ــام القــرآن وشرح فل ــا أحك ــهورة منه ــيرة مش ــانيف كث ــه تص ــل، ول ــه مخ"ع ــي ول ــ الكرخ تصر

ــه ــول الفق ــاب في أص ــا،  كت ــر وغيره ــو بك ــوفي أب ــوم ات ــه في ي ــرازي الفقي ــابعال ــد الس ــن ذ لأح ي م

يـه أبـو بكـر الخـوارزمي صـاحبه عـن خمـس وسـتين سـنة، وصـلى علالحجة سـنة سـبعين وثلاثمائـة، 

 ).٩٦تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: )، ٧٣/ ٥اريخ بغداد وذيوله (ت

 ).١٢٠/ ١الأحكام للآمدي ( ولالإحكام في أص )٢(

ــع الحــز )٣( ــن غــ ازة: وج ــب م ــالفي القل ــزاز يق ــوه. والح ــب أ يظ ونح ــا، في القل ــين (يض ــر الع / ٣انظ

 ).٨٧٣ / ٣ج اللغة وصحاح العربية ()، الصحاح تا١٧

 ).١٢٢/ ١لأحكام للآمدي (الإحكام في أصول ا )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧١٥ 

ا ا   يا    

 القسم الخامس الإباحة: وفيه خمس مسائل. 

لإباحة من  ون على أن اق المسلماتف الشرعية:الإباحة من الأحكام  المسألة الأولى:  -أ

ا منه إلى أن المباح لا معنى له سوى ما  خلافا لبعض المعتزلة، مصيرً  ؛ة الأحكام الشرعي

قبل ورود الشرع وهو مستمر بعده، فلا يكون   انتفى الحرج عن فعله وتركه، وذلك ثابتٌ 

 شرعياً.حكماً  

أن المباح غير   ن قاطبة على الأصوليوفق الفقهاء وات المسألة الثانية المباح غير مأمور به:  - ب

ن المعتزلة في قولهم: إنه لا مباح في الشرع بل كل  م وأتباعه  للكعبي خلافًا  ؛مأمور به 

  فعل يفرض فهو واجب مأمور به.

اختلفوا في المباح: هل هو داخل في  المسألة الثالثة هل المباح داخل في الواجب أم لا:  -ج

 مسمى الواجب أم لا؟ 

لواجب،  ا  فعله. وهذا المعنى متحقق في ن المباح ما لا حرج على أ :بالدخول ة من قالوحج

  والزيادة التي اختص بها الواجب غير نافية للاشتراك فيما قيل.

 فيه بين الفعل والترك بالقيود المذكورة، وهو غير  يرّ أن المباح ما خُ  :لتباينوحجة من قال با

  وهو الحق.  ،متحقق في الواجب

داخل تحت التكليف؟ و : اختلفوا في المباح: هل هيفالمباح داخل تحت التكل الرابعة هل المسألة -د

 

 ).١٢٤/ ١الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( )١(

ــزليي الكعبــ  )٢( ــود المعت ــد بــن محم ــن احم ــد االله ب ــو القا عب ــي البأب ــي رأس المعتزلــة ســم الكعب لخ

ــهورئيســ  ــاوداع هم في زمان ــوافي بالوفي ــر ال ــة، انظ ــة وثلاثمائ ــع عشر ــوفي ســنة تس ــتهم، ت / ١٧ت (ي

 ).٨٣٦ / ٧)، تاريخ الإسلام (١٧

 ).١٢٤/ ١الأحكام للآمدي ( الإحكام في أصول )٣(

 ).١٢٤/ ١(للآمدي  ام الإحكام في أصول الأحك )٤(



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٧١٦ 

  خلافا للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني. ؛واتفاق جمهور من العلماء على النفي

  اختلفوا في المباح: هل هو حسن أم لا؟ المسألة الخامسة المباح هل هو حسن أم لا:  -ـه

  أن يقال: إنه حسن باعتبار أن ذلك مطلقا، بل الواجب الإثبات في النفي و امتناع  :والحق

ا باعتبار أنه مأمور بالثناء  سنً فاعله أن يفعله شرعا، أو باعتبار موافقته للغرض، وليس حل

  على ما تقرر في مسألة التحسين والتقبيح.  ؛على فاعله 

  ناف. عدة أصالقسم السادس الأحكام الثابتة عن طريق الوضع: وهو على

 ف بكونه سبباً.الحكم على الوصالأول: الصنف   -أ

 الحكم على الوصف بكونه مانعًا: الصنف الثاني  - ب

  مانع الحكم، ومانع السبب.  :والمانع منقسم إلى

فهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض   :أما مانع الحكم

  تل العمد العدوان. قصاص مع الق باب الحكم السبب مع بقاء حكمة السبب، كالأبوة في 

اة  ين في باب الزكالدَ ـ ا، كوجوده بحكمة السبب يقينً ل فهو كل وصف يخ :ا مانع السببوأم

  مع ملك النصاب.

والشرط ما كان عدمه مخلاً بحكمة السبب، فهو شرط السبب  الصنف الثالث الشرط:  -ج

مقتضاها نقيض    على حكمة مه مشتملاً كالقدرة على التسليم في باب البيع، وما كان عد

الإتيان  الحكم، كعدم الطهارة في الصلاة مع  طبب مع بقاء حكمة السبب فهو شرحكم الس

بمسمى الصلاة، والحكم الشرعي في ذلك إنما هو قضاء الشارع على الوصف بكونه مانعا أو  

 

 ).١٢٦ / ١ام للآمدي (صول الأحكالإحكام في أ )١(

 ).١٢٦/ ١مدي (م للآأصول الأحكاالإحكام في  )٢(

 ).١٣٠/ ١الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧١٧ 

ا ا   يا    

  . شرطًا لا نفس الوصف المحكوم عليه 

  ل للسقم وهو المرض. مقاب :اللغة وهي في  الصنف الرابع الحكم بالصحة: -د

  لات تارة. لى العبادات تارة، وعلى عقود المعامع فقد تطلق الصحة  :ما في الشرعوأ

: وهو نقيض الصحة بكل اعتبار من الاعتبارات  الصنف الخامس الحكم بالبطلان -ـه

  السابقة.

للصحيح   رٌ مغاي  لثٌ ثا فمرادف للباطل عندنا، وهو عند أبي حنيفة قسمٌ  :وأما الفاسد

يع مال الربا بجنسه متفاضلاً  كب وعًا بأصله ممنوعًا بوصفه،الباطل، وهو ما كان مشرو

   ونحوه.

أما العزيمة، ففي اللغة الرقية، وهي مأخوذة من  الصنف السادس العزيمة والرخصة:  -و

قصدا   أي  }امً لَهُ عَزْ سيَِ وَلمَْ نَجِدْ فَنَ {عقد القلب المؤكد على أمر ما، ومنه قوله تعالى: 

  مؤكدا.

    فعبارة عن التيسير والتسهيل. -  بتسكين الخاء -  صة في اللغة أما الرخ

  الأصل الثالث وهو المحكوم فيه وهو الأفعال المكلف بها، وفيه خمس مسائل:  

اختلف قول أبي الحسن الأشعري في جواز التكليف  المسألة الأولى التكليف بما لا يطاق:   -أ

م وإعدامه قديدين وقلب الأجناس وإيجاد ال، وذلك كالجمع بين الضفيا وإثباتان يطاق بما لا

 

 ).١٣٠/ ١حكام للآمدي (الإحكام في أصول الأ )١(

 ).١٣٠/ ١لإحكام في أصول الأحكام للآمدي (ا )٢(

 ).١٣١/ ١ أصول الأحكام للآمدي (في الإحكام  )٣(

 .١١٥: سورة طه )٤(

 ).١٣١/ ١للآمدي (حكام في أصول الأحكام الإ )٥(



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٧١٨ 

 ونحوه، وميله في أكثر أقواله إلى الجواز.

إنما هو امتناع التكليف بالمستحيل لذاته كالجمع بين الضدين ونحوه، وجوازه في   :والمختار

   . المستحيل باعتبار غيره، وإليه ميل الغزالي، رحمه االله

حالة التكليف:  لا يف بالفعل أن يكون شرطه حاصنية لا يشترط في التكللمسألة الثاا  - ب

ترط في التكليف بالفعل أن يكون  أنه لا يش  :من أصحابنا ومن المعتزلة  مذهب الجمهورِ 

شرطه حاصلاً حالة التكليف، بل لا مانع من ورود التكليف بالمشروط وتقديم شرطه  

  عًا.وواقع سمعليه، وهو جائز عقلاً 

بنا، وذلك كتكليف  صحامن أ   حامد الإسفراييني لأكثر أصحاب الرأي وأبيخلافا 

  الكفار بفروع الإسلام حالة كفرهم.

اتفق أكثر  ة الثالثة التكليف لا يتعلق إلا بما هو من كسب العبد من الفعل: المسأل -ج

لنفس عن  وكف ا  ،لفعلعبد من االمتكلمين على أن التكليف لا يتعلق إلا بما هو من كسب ال

لا يفعل العبد مع قطع  إن التكليف قد يكون بأ  له:في قو ل خلافا لأبي هاشم الفعل فإنه فع

 

 ).١٣٣/ ١الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( )١(

 ).١٣٤/ ١كام في أصول الأحكام للآمدي (الإح )٢(

 ).١٣٤/ ١ل الأحكام للآمدي (الإحكام في أصو )٣(

 ).١٤٤/ ١م للآمدي (كاول الأحالإحكام في أص )٤(

ران بـن أبـان بـن حمـ  لام بـن خالـدمد بـن عبـد الوهـاب بـن سـ د السلام بن محبائي: عبأبو هاشم الج )٥(

ــو هاشــم بــن أبي عــ  ــان، وهــو أب ــثمان بــن عف ــتكلم، شــيخ المعمــولى ع ــائي الم ــة ومصــنف لي الجب تزل

ئتـين، مـات أبـو ومأربعـين م، سـكن بغـداد إلى حـين وفاتـه. ولـد في سـنة سـبع والكتب على مذاهبه

ــعبان ــب أو ش ــم في رج ــدى هاش ــنة إح ــلاث س ــين وث ــدا وعشر ــاريخ بغ ــر ت ــة، انظ / ١٢د (مائ

 ).٢٨٥٨/ ٦م الأدباء (، معج)٣٢٧



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧١٩ 

ا ا   يا    

    التلبس بضد الفعل، وذلك ليس بفعل.النظر عن 

اتفق الناس على جواز التكليف  المسألة الرابعة جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه:  -د

  الفعل. وعلى امتناعه بعد حدوثمن أصحابنا وى شذوذ س ،بالفعل قبل حدوثهِ 

    ة.ه به في أول زمان حدوثه فأثبته أصحابنا، ونفاه المعتزلعلقواختلفوا في جواز ت

  في جواز دخولِ  اختلف أصحابنا والمعتزلةُ المسألة الخامسة حكم النيابة في التكاليف:  -ـه

    عتزلة.نا ونفاه المته أصحابفأثب ؛فيما كلف به من الأفعال البدنية  النيابةِ 

  لف، وفيه خمس مسائل.لمكرابع في المحكوم عليه وهو االأصل ال

اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهما  المسألة الأولى شرط المكلف:   -أ

 لأن التكليف وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال كالجماد والبهيمة. ؛للتكليف

المعدوم، وربما أشكل  أصحابنا جواز تكليف  مذهب عدوم: تكليف المالمسألة الثانية   - ب

 لعدم الفهم للتكاليف.  ؛بي والمجنون والغافل والسكرانع إحالتنا لتكليف الصك مفهم ذل

لوجود أصل الفهم في حقهم وعدمه   ؛ والمعدوم أسوأ حالاً من هؤلاء في هذا المعنى

  طوائف. حتى أنكر ذلك جميع ال  ؛بالكلية في حق المعدوم

بل  ،عدمه بالفعل حالة  يانبكون المعدوم مكلفًا بالإت  ا لا نقولأنّ  :عن ذلككشف الغطاء و

قيام الطلب القديم بذات الرب تعالى للفعل من المعدوم   ؛ معنى كونه مكلفا حالة العدم

بتقدير وجوده وتهيئته لفهم الخطاب، فإذا وجدوا مهيأ للتكليف صار مكلفا بذلك الطلب  

 

 ).١٤٧/ ١ي (الإحكام في أصول الأحكام للآمد )١(

 .)١٤٨/ ١صول الأحكام للآمدي (الإحكام في أ )٢(

 ).١٤٩/ ١الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( )٣(

 ).١٥٠/ ١حكام في أصول الأحكام للآمدي (الإ )٤(



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٧٢٠ 

  القديم. ء والاقتضا

بحيث لا   ؛إلى الفعل بالإكراهلجأ اختلفوا في الم ليف الملجأ: سألة الثالثة حكم تكالم - ج

  يسعه تركه في جواز تكليفه بذلك الفعل إيجادًا وعدمًا.

أنه إذا خرج بالإكراه إلى حد الاضطرار، وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه   :والحق

على القول بتكليف ما  عدما غير جائز، إلا ادًا وه إيجتكليفه بأن  ؛نسبة حركة المرتعش إليه 

اوَزَ االلهَُّ عَنْ  : لكنه ممتنع الوقوع سمعًا لقوله  ؛إن كان ذلك جائزا عقلاق، ولا يطا «تجََ

طأََ، وَالنِّسْياَنَ، وَمَا اسْتكُْرِهُوا  تِي الخَْ ، والمراد منه رفع المؤاخذة، وهو مستلزم  عَلَيْهِ» أمَُّ

  د سبق جوابه غير مرة .مه من الغرامات، فقما يلزليف ورفع التك ل

   ينته إلى حد الاضطرار فهو مختار، وتكليفه جائز عقلاً وشرعًا.إن لم وأما

«رفع عن أمتي الخطأ  : وأما الخاطئ فغير مكلف إجماعا فيما هو مخطئ، ولقوله 

    .والنسيان»

  ائض بالصوم، فنفاهفي تكليف الحاختلفوا المسألة الرابعة تكليف الحائض بالصوم:  -د

  آخرون. أصحابنا وأثبته 

لمسألة الخامسة المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفًا قبل التمكن من  ا -ـه

، كأمر االله  بعاقبة الأمر دون المأمور االخلاف فيما إذا كان الآمر عالمومحل الامتثال أم لا: 

  تعالى بالصوم لزيد في الغد. 

 

 ).١٥٣/ ١ول الأحكام للآمدي (الإحكام في أص )١(

)، وهو صحيح، قال  ٢٨٠١، رقم ()، كتاب (كتَِابُ الطَّلاَقِ)٢١٦/ ٢الحاكم في مستدركه، (خرجه أ )٢(

جَاهُ يحٌ عَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِ "الحاكم:  رِّ ، وَلمَْ يخَُ يخَْينِْ طِ الشَّ  ووافقه الذهبي. "لىَ شرَْ

 ) .١٥٤/ ١للآمدي (الأحكام  الإحكام في أصول )٣(

 ).١٥٤/ ١ي (للآمدول الأحكام الإحكام في أص )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٢١ 

ا ا   يا    

   عتزلة.ير من الأصوليين ونفاه المو بكر، والجم الغفك القاضي أبفأثبت ذل 

  المبحث الثاني:

  همفي بيان الدليل الشرعي وأقسا

  .وما يتعلق به من أحكام

 

  الشرعي باعتبار صحته إلى قسمين:  الدليل  - رحمه االله-قسم الإمام الآمدي  

  ما هو صحيح في نفسه ويجب العمل به. - ١

 ذلك. أنه دليل صحيح، وليس هو كن ما ظ - ٢

  .ع: فهو خمسة أنواالقسم الأول

  الكتاب.  - ١

 لسنة.ا - ٢

 الإجماع. - ٣

 القياس. - ٤

 الاستدلال.  - ٥

ب  المسمى بالدليل الشرعي منقسم إلى ما هو صحيح في نفسه ويج" : -االله رحمه –فقال 

 وإلى ما ظن أنه دليل صحيح، وليس هو كذلك.  ،العمل به 

  .اعأما القسم الأول فهو خمسة أنو

  ه.تأو لا من جه اردا من جهة الرسولوذلك أنه إما أن يكون و

  أن يكون من قبيل ما يتلى، أو من قبيل ما لا يتلى. الأول، فلا يخلو إما  فإن كان 

  يل ما لا يتلى فهو السنة.ن كان من قبفإن كان من قبيل ما يتلى فهو الكتاب، وإ

 

 ).١٥٥/ ١الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( )١(



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٧٢٢ 

عنه، أو   أن يشترط فيه عصمة من صدر ا فلا يخلو إم  وإن لم يكن واردًا من جهة الرسول 

جماع، وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن تكون صورته  لأول فهو الإ الا يشترط ذلك، فإن كان 

الأول، فهو  ك، فإن كان بحمل معلوم على معلوم في حكم بناء على جامع، أو لا يكون كذل

  الاستدلال.القياس، وإن كان الثاني، فهو 

  بالتالي:  -رحمه االله -، ومثل له  لا ظن أنه دليل وليس بدليم وهو الثاني:  القسم

  مذهب الصحابي.    -٢                             ا. ع من قبلنشر - ١

 المصلحة المرسلة.  -٤                                  الاستحسان - ٣

 بــدليل، ه دليــل ولــيسأما القسم الثاني، وهو ما ظــن أنــ " :-رحمه االله-قال الإمام الآمدي 

الكــلام  امــ المرســلة عــلى فكشرع من قبلنا ومــذهب الصــحابي، والاستحســان والمصــلحة 

 ."فيه 

  رآن الكريم:  قلأول من قسم الصحيح من الأدلة الاالنوع 

  القرآن باعتبار وروده إلى قسمين:   - رحمه االله-قسم 

  آحاد.- ٢                                                                      متواتر. - ١

  .فيه  ق الآحاد مختلفٌ طري، وما ورد بفما ورد إلينا بطريق التواتر فهو حجة قطعًا

هُ مِنَ الْقُرْآنِ  عَ رْآنِ نَقْلاً مُتوََاترًِا، وَ قِلَ إِلَينْاَ مِنَ الْقُ نُ اتَّفَقُوا عَلىَ أنََّ مَا " :-رحمه االله -ل قا  لمِْناَ أنََّ

ةٌ، وَاخْتَلَفُوا فِيماَ نُقِلَ إِلَينْاَ مِنْهُ آحَادًا كَمُصْحَفِ ابْ  هُ حُجَّ هُ هَلْ ، نِ مَسْعُودٍ أنََّ هِ أنََّ يَكُونُ  وَغَيرِْ

ةً  احُجَّ   . "حَنيِفَةَ  عِيُّ وَأَثْبَتَهُ أبَُوفِ ، أَمْ لاَ، فَنَفَاهُ الشَّ

  القرآن باعتبار وضوح معناه إلى قسمين:   -رحمه االله -وقسم 

 

 ).١٥٨/ ١الأحكام للآمدي ( انظر: الإحكام في أصول )١(

 ).١٥٨/ ١انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( )٢(

 ).١٦٠/ ١مدي (الإحكام في أصول الأحكام للآانظر:  )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٢٣ 

ا ا   يا    

  وهي ما ظهر معناها، وانكشف كشفا يزيل الإشكال ويرفع الاحتمال. آيات محكمات:- ١

ا بجهة أو على جهة التساوي كالأسماء  ما تعارض فيه الاحتمال إمهي و متشابهات:آيات  - ٢

 وما ظاهره موهم للتشبيه.، المجازية 

ذِي  هُوَ الَّ {لى آيات محكمة ومتشابهة على ما قال تعالى: ع القرآن مشتمل " : -رحمه االله-قال 

أما المحكم  ، } وَأخَُرُ مُتشََابهَِاتٌ ابِ مُّ الْكتَِ أنَْزَلَ عَلَيكَْ الْكتِاَبَ مِنْهُ آيَاتٌ محُْكَماَتٌ هُنَّ أُ 

   فأصح ما قيل فيه قولان:

رفع الاحتمال، وهو  يا يزيل الإشكال و اه، وانكشف كشفً أن المحكم ما ظهر معن ول:لأا

  .موجود في كلام االله تعالى

   في المجملة، كماإما بجهة التساوي كالألفاظ  فيه الاحتمالٌ  ما تعارضَ  :والمتشابه المقابل له  

بَّصْنَ بأِنَْفُسِهِنَّ ثَلاَ وَالمُْطَ {قوله تعالى:  ه زمن الحيض والطهر  لاحتمال ؛}ةَ قُرُوءٍ ثَ لَّقَاتُ يَترََ

لتردده بين الزوج والولي،   ؛ }أوَْ يَعْفُوَ الَّذِي بيِدَِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ {قوله تعالى: وعلى السوية، 

يد والوطء، أو لا على جهة التساوي  لتردده بين اللمس بال  ؛ } النِّسَاءَ أَوْ لاَمَسْتمُُ {وقوله: 

."تشبيه موهم لل  جازية، وما ظاهرهلمكالأسماء ا

  . "السنة "ة لالنوع الثاني من الأد 

  إلى:   صلى االله عليه وسلمالسنة باعتبار ورودها من النبي  - رحمه االله-قسم 

  من أقوال.وسلم يه صلى االله عل  وهي ما ثبت عن النبي السنة القولية:  - ١

 

 .٧: آل عمران: آية: سورة )١(

 .٢٢٨آية: قرة: سورة: الب )٢(

 .٢٣٧البقرة: آية: سورة:  )٣(

 .٤٣: آية: النساءسورة:  )٤(

 ).١٦٥ / ١في أصول الأحكام للآمدي ( انظر: الإحكام  )٥(



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٧٢٤ 

  فعال.أ  منصلى االله عليه وسلم  : ما ثبت عن النبي علية السنة الف - ٢

 به قادرٌ  ، وهو عالمٌ  عليه وسلماللهصلى ا أمام النبي ما ثبت من فعلٍ  السنة الإقرارية: - ٣

  قره من غير نكير. أعلى إنكاره، فسكت عنه و

  :  وقسم السنة الفعلية من حيث قبولها كحكم شرعي إلى

والقعود والأكل والشرب ونحوه، فهذا لا نزاع  الأفعال الجبلية كالقيام من ما كان  - ١

 بة إليه وإلى أمته. كونه على الإباحة بالنس في

فلا يدل   ؛التي لا يشاركه فيها أحدصلى االله عليه وسلم  خواصه ن ما ثبت كونه م - ٢

 ذلك على التشريك بيننا وبينه فيه إجماعًا.

ما بصريح مقاله، أو  دليل من غير خلاف، وذلك إهو انًا لنا، فما عرف كون فعله بي - ٣

 بقرائن الأحوال.

ل هي دليل لشرع  ه اختلف الأصوليون في أفعال النبي " :-رحمه االله -الآمدي   امقال الإم

 مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا؟ 

لية  لجبن الأفعال ا : أما ما كان موقبل النظر في الحجاج لا بد من تلخيص محل النزاع، فنقول

بالنسبة إليه وإلى   حة فلا نزاع في كونه على الإبا ؛كل والشرب ونحوهكالقيام والقعود والأ

فلا يدل ذلك   ؛ن خواصه التي لا يشاركه فيها أحدٌ م ه، وأما ما سوى ذلك، مما ثبت كونه أمت

والوتر   بوجوب الضحى والأضحى على التشريك بيننا وبينه فيه إجماعًا، وذلك كاختصاصهِ 

وصفية   م،تصاصه بإباحة الوصال في الصويير لنسائه، وكاخد بالليل والمشاورة والتختهجوال

ام، والزيادة في النكاح على أربع  حرداد بخمس الخمس، ودخول مكة بغير إالمغنم، والاستب

فهو دليل من غير   ؛رف كون فعله بيانا لنانسوة، إلى غير ذلك من خصائصه، وأما ما عُ 

  مقاله كقوله: يح ذلك إما بصرخلاف، و



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٢٥ 

ا ا   يا    

» ماَ رَأيَْتمُُونيِ «صَلُّوا كَ   لأحوال، وذلك كما  ، أو بقرائن ا اسككم» من«وخذوا عني   أصَُليِّ

أو عام أريد به الخصوص أو مطلق أريد به التقييد، ولم يبينه قبل الحاجة  ل إذا ورد لفظ مجم

ن  تى لا يكون مؤخرا للبيان عح يكون بيانا فإنه  ؛ا للبيان صالحً إليه، ثم فعل عند الحاجة فعلاً 

  . "}قطعوا أيديهمافا{يانًا لقوله تعالى: ب وقت الحاجة، وذلك كقطعه يد السارق من الكوع

ا لخطاب سابق، ولا قام الدليل   ولم يكن بيانً فعلاً  إذا فعل النبي "  أيضًا: - اللهرحمه ا-وقال 

على   الإباحة إما بنصه و أو الندب أ لوجوبعلى أنه من خواصه، وعلمت لنا صفته من ا

لمين متفقون على  ئمة من الفقهاء والمتكالأك وتعريفه لنا أو بغير ذلك من الأدلة، فمعظم ذل

  . "سي به في فعله واجبًا كان أو مندوبًا أو مباحًاتأ أننا متعبدون بال

  وأما السنة التقريرية ففي جوازه التقسيم التالي:  

  ذلك الفعل وتحريمه من قبل.ح قد عرف قب إما أن يكون النبي  - ١

 بل. ق وإما لم يكن عالم بقبح ذلك الفعل وتحريمه من - ٢

   ل.عرف قبح ذلك الفعل وتحريمه من قب قد فإن كان النبي 

الإصرار على قبح   لم من النبي فإما أن يكون قد علم إصرار ذلك الفاعل على فعله، وع

  و لم يكن كذلك.أ لى أصنامهم.ذلك الفعل وتحريمه كاختلاف المشركين ع 

  سوخًا.اعًا ولا يوهم كونه منإجمفالسكوت عنه لا يدل على جوازه وإباحته   لأول:فإن كان ا

ــاني ــان الث ــكوت عوإن ك ــه : فالس ــك  ن ــن ذل ــخه ع ــلى نس ــدل ع ــار ي ــه إنك ــره ل وتقري

 

ــحيحه ( )١( ــاري في صـ ــه البخـ ــ ١٢٩/ ١أخرجـ ــاب (بـَ ــائِمِ)ابُ )، بـ ــاسِ وَالبَهَـ ــةِ النَّـ ــم  رَحمَْـ ، رقـ

)٦٠٠٨.( 

)، رقم (باب ()، ٢٠٤/ ٥( ه السنن الكبرى للبيهقيأخرج )٢( ٍ  ).٩٥٢٤الإِْيضَاعِ فيِ وَادِي محَُسرِّ

 ).١٧٣/ ١لآمدي (ر: الإحكام في أصول الأحكام لانظ )٣(

 ).١٨٦/ ١لإحكام في أصول الأحكام للآمدي (انظر: ا )٤(



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٧٢٦ 

  الشخص.

 قــد ســبق منــه النهــي عــن ذلــك الفعــل ولاصــلى االله عليــه وســلم  وإما إن لم يكن النبــي

لــه عليــه يــدل عــلى جــوازه ورفــع الحــرج فســكوته عــن فاعلــه وتقريــره ه، عــرف تحريمــ 

عــلى إنكــاره، ة لكــان تقريــره لــه عليــه مــع القــدر ؛انه لو لم يكن فعله جــائزً لأوذلك  ؛عنه 

  .عليه حرامًا على النبي

فعــلا أو في عصرـهـ، وهــو  إذا فعــل واحــد بــين يــدي النبــي " :-رحمــه االله-قال الإمام 

فــلا يخلــو: إمــا  ؛ه مــن غــير نكــير عليــه كاره، فسكت عنــه وقــرره عليــ  إنعلى به قادرٌ عالم 

، لكل وتحريمــه مــن قبــل، أو لم يكــن كــذفعــ قــد عــرف قــبح ذلــك ال نبي لأن يكون ا

فإمــا أن يكــون قــد علــم إصرار ذلــك الفاعــل عــلى فعلــه، وعلــم مــن  ؛فــإن كــان الأول

إلى كنائســهم  لذمــة ختلاف أهــل االإصرار عــلى قــبح ذلــك الفعــل وتحريمــه كــا النبي 

ــن كــ  ــلى أو لم يك ــدل ع ــه لا ي ــكوت عن ــان الأول، فالس ــإن ك ــه جــ ذلك، ف وازه وإباحت

، فالســكوت عنــه وتقريــره لــه إنكــار نيا، وإن كــان الثــاوهم كونــه منســوخً يــ  إجماعا ولا

ــا ســاغ الســكوت ــه  ؛يــدل عــلى نســخه عــن ذلــك الشــخص، وإلا لم ــوهم أن حتــى لا يت

وهــو غــير جــائز  ير البيــان عــن وقــت الحاجــة،تـأـخ حــذور، وفيــه منسوخ عنه فيقع في الم

قــد  ا إن لم يكــن النبــي لتكليــف بــما لا يطــاق، وأمــ ابالإجمـاـع إلا عــلى رأي مــن يجــوز 

هــي عــن ذلــك الفعــل ولا عــرف تحريمــه، فســكوته عــن فاعلــه وتقريــره لــه لنسبق منه ا

فــع ه وردل عــلى جــوازد منــه استبشــار وثنــاء عــلى الفاعــل، فإنــه يــ عليه ولا سيما إن وجــ 

القــدرة عــلى  علــو لم يكــن فعلــه جــائزًا لكــان تقريــره لــه عليــه مــ الحرج عنه، وذلك لأنه 

   ."النبي  ن استبشاره وثناؤه عليه حرامًا علىإنكاره، وكا

 

 ).١٨٨/ ١حكام في أصول الأحكام للآمدي (لإانظر: ا )١(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٢٧ 

ا ا   يا    

  ةـــالخاتم

  ث للنتائج التالية:  وقد توصلت من خلال هذا البح

وهي مستوحاة  ،وأهل الكلامطريقة التقسيمات الأصولية اعتنى بها علماء الأصول - ١

 نها القضايا الجزئية.عثة ممنب لأنه به تنقسم الفنون المنطقية إلى كلية  ؛ نطقمن علم الم

ولية ظاهرٌ وجليٌ عند الإمام الآمدي، من خلال  ت والأنواع الأصعلم التقسيما- ٢

، فقد قسم كتابه إلى  الإحكام في أصول الأحكام)(عنايته بهذا العلم في كتابه: 

كتقسيمه لمفهوم علم   ،قسام وأنواعقاعدة إلى عدة مسائل وأ لمات، وقسم كتقسي

 انياً.نى الأصول ثأولاً الفقه ثم بين مععرف  فقد  أصول الفقه،

، طريقةً  الإحكام في أصول الأحكام)(مدي رحمه االله سلك في كتابه: الإمام الآ- ٣

تصنيف،  ل ه في مجال ابديعةً لم يسبق إليها، تدل على ذكائه ورجاحة عقله، وعلو مقام

فقه  ول الم أصفي تحقيق مفهو  أربعة أقسام: التقسيم الأول: فقد قسم كتابه إلى 

به من لوازم   قوما يتعلسامه، لدليل السمعي وأقفي تحقيق ا  والثاني:ومبادئه، 

في  والرابع: في أحكام المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين، والثالث: وأحكام، 

 ت.اترجيحات طرق المطلوب

ة:  تين الأولى والثانية من كتاب الآمدي، وهي قاعدمدت في البحث على القاعد قد اعتو

م والأنواع الأصولية  ذلك بذكر التقاسيو ،علم أصول الفقه وموضوعه وغايته  قيقتح

لأن من الأدلة ماهي   ؛المرتبطة بذلك، والقاعدة الثانية: في بيان الدليل الشرعي وأقسامه 

لظنية من حيث ظنية أنه دليل  يتطرق إليها اما ا نهمو، عمل بهاب الصحيحة في نفسها ويج

  لك.س كذصحيح معتبر وهو لي

  

  



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٧٢٨ 

  

ااوا .در 

  القرآن الكريم.  - ١

الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، ت: عبد الرزاق عفيفي، ط: المكتب الإسلامي،   - ٢

  لبنان. د.ت.  -دمشق  -بيروت

فروع الفقه الحنبلي، عبد االله بن المبارك آل سيف،  التقاسيم والأنواع والجوامع الفقهية في - ٣

 د.ط، د.ت.

السنن الكبرى، لأبي بكر البيهقي، ت: محمد عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية،   - ٤

 ـ ١٤٢٤ الثالثة،: ط لبنات، –بيروت   . م ٢٠٠٣  -  ه

ن  ن بن عبد القوي بن الكريم، ت: عبد االله بن عبد المحسشرح مختصر الروضة، لسليما- ٥

 م.  ١٩٨٧هـ /   ١٤٠٧التركي، ط: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 

صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط:   - ٦

 هـ. ١٤٢٢دار طوق النجاة، ط: الأولى،  

، لأبي محمد الطيب بن عبد االله بن أحمد  )١٣٦/ ٥( قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر - ٧

  –ة، الهِجراني الحضرمي، ت: أبو جمعة مكري / خالد زواري، ط: دار المنهاج بن علي بامخرم

 .م  ٢٠٠٨  -  هـ ١٤٢٨ الأولى،: ط جدة،

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، ط: مكتبة المثنى، د.ت،  - ٨

  د.ت.

 . هـ ١٤١٤ -  الثالثة : ط بيروت، –دار صادر   ور، ط:ظلسان العرب، لابن من - ٩



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٢٩ 

ا ا   يا    

ائد ومنبع الفوائد، لأبي الحسن نور الدين الهيثمي، ت: حسام الدين  مجمع الزو  - ١٠

 م.  ١٩٩٤هـ،   ١٤١٤القدسي، ط: مكتبة القدسي، القاهرة، ت: 

المستدرك على الصحيحين لأبي عبد االله الحاكم، ت: مصطفى عبد القادر عطا، ط: دار    - ١١

 . ١٩٩٠  – ١٤١١:  ت بيروت، –العلمية الكتب 

بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم  المعجم الأوسط، لسليمان  - ١٢

، ت: طارق بن عوض االله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم  هـ)٣٦٠(المتوفى: الطبراني 

 .القاهرة –الحسيني، ط: دار الحرمين 

:  ت بيروت، –باس، ط: دار صادر وفيات الأعيان، لابن خلكان، ت: إحسان ع - ١٣

١٩٠٠ . 

ع الجوامع، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي  همع الهوامع في شرح جم - ١٤

 .مصر –، ت: عبد الحميد هنداوي، ط: المكتبة التوفيقية هـ)٩١١(المتوفى: 

المحكم والمحيط الأعظم، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت:   - ١٥

  -  هـ ١٤٢١ بيروت –عبد الحميد هنداوي، ط: دار الكتب العلمية  هـ]، ت:٤٥٨

 .م٢٠٠٠

(المتوفى:  أساس البلاغة، لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله  - ١٦

: الطبعة  لبنان،  –، ت: محمد باسل عيون السود، ط: دار الكتب العلمية، بيروت هـ)٥٣٨

 ـ ١٤١٩  الأولى،  . م  ١٩٩٨ -  ه

(المتوفى:   للغة، لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين مقاييس ا - ١٧



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٧٣٠ 

 م. ١٩٧٩  -هـ  ١٣٩٩، ت: عبد السلام محمد هارون، ط: دار الفكر  هـ)٣٩٥

مختار الصحاح، لزين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي   - ١٨

الدار النموذجية،  - كتبة العصرية ، ت: يوسف الشيخ محمد، ط: المهـ)٦٦٦(المتوفى: 

 ـ١٤٢٠ صيدا، –بيروت   .م١٩٩٩/  ه

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي محمد   - ١٩

موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،  

، ط: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر  هـ)٦٢٠وفى: (المتالشهير بابن قدامة المقدسي 

 م. ٢٠٠٢- هـ١٤٢٣والتوزيع/ 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء، لأحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي موفق   - ٢٠

، ت: الدكتور نزار رضا، ط: دار مكتبة  هـ)٦٦٨(المتوفى: الدين، أبو العباس ابن أبي أصيبعة 

 . بيروت –الحياة 

د بن أحمد بن  لام ووفيات المشاهير والأعلام، لشمس الدين أبو عبد االله محمتاريخ الإس - ٢١

 ، ط: المكتبة التوفيقية.هـ)٧٤٨(المتوفى: عثمان بن قَايْماز الذهبي 

(المتوفى:  معجم المطبوعات العربية والمعربة، ليوسف بن إليان بن موسى سركيس  - ٢٢

 م.   ١٩٢٨ - هـ  ١٣٤٦، ط: مطبعة سركيس بمصر  هـ)١٣٥١

(المتوفى:  صري شرح مختصر الروضة، لسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصر - ٢٣

 م.  ١٩٨٧هـ /   ١٤٠٧، ت: عبد االله بن عبد المحسن التركي، ط: مؤسسة الرسالة هـ)٧١٦

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو   - ٢٤



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٣١ 

ا ا   يا    

 .بيروت –، ط: المكتبة العلمية ـ)ه ٧٧٠(المتوفى: نحو العباس 

ثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن  طبقات الفقهاء الشافعية، لع  - ٢٥

 بيروت، –، ت: محيي الدين علي نجيب، دار البشائر الإسلامية )هـ٦٤٣(المتوفى: الصلاح 

 .م١٩٩٢ الأولى،: الطبعة 

القاضي عياض بن موسى اليحصبي  ترتيب المدارك وتقريب المسالك، لأبي الفضل  - ٢٦

 المحمدية، المغرب. -ة  ، ط: مطبعة فضالهـ)٥٤٤(المتوفى: 

(المتوفى:  طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي  - ٢٧

، ت: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، ط: هجر للطباعة والنشر  هـ)٧٧١

 والتوزيع.

ي، تقي  افعية، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقطبقات الش - ٢٨

  –، ت: د. الحافظ عبد العليم خان، ط: عالم الكتب هـ)٨٥١(المتوفى:  الدين ابن قاضي شهبة 

 .بيروت

(المتوفى:  الملل والنحل، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني  - ٢٩

 لبي. ، ط: مؤسسة الحهـ)٥٤٨

لك بن عبد االله بن يوسف بن  لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة، لعبد الم  - ٣٠

، ت: فوقية هـ)٤٧٨(المتوفى: محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين 

 . لبنان  –حسين محمود، ط: عالم الكتب  

ن سعيد بن حزم الأندلسي  الفصل في الملل والأهواء والنحل، لأبي محمد علي بن أحمد ب - ٣١



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٧٣٢ 

 .القاهرة –، ط: مكتبة الخانجي  ـ)ه٤٥٦(المتوفى: القرطبي الظاهري 

، ت:  هـ)٥٠٥(المتوفى: فضائح الباطنية، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  - ٣٢

 . الكويت –عبد الرحمن بدوي، ط: مؤسسة دار الكتب الثقافية  

د القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد االله  الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، لعب - ٣٣

  –، ط: دار الآفاق الجديدة هـ)٤٢٩(المتوفى: الأسفراييني، أبو منصور  البغدادي التميمي 

 .١٩٧٧ الثانية،: الطبعة  بيروت،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٣٣ 

ا ا   يا    

 فهرس الموضوعات: 

 حةرقم الصف الموضوع

 ١٦٧٣ ملخص البحث: 

 ١٦٧٥ المقدمة:

 ١٦٧٥   إشكالية البحث:

 ١٦٧٦   أهداف البحث:

 ١٦٧٦ الدراسات السابقة:

 ١٦٧٦   لبحث:ما يضيفه ا 

 ١٦٧٦   بحث:حدود ال

 ١٦٧٦   منهج البحث:

 ١٦٧٧   إجراءات البحث:

 ١٦٧٧   خطة البحث:

 ١٦٧٩   التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث:

 ١٦٧٩   تعريف التقاسيم لغةً واصطلاحاً:ل: الفرع الأو

 ١٦٧٩   لتقاسيم لغةً:تعريف ا صن الأول: الغ

 ١٦٨٠   اصطلاحاً: الغصن الثاني: تعريف التقاسيم

 ١٦٨٠   اصطلاحاً:الفرع الثاني: تعريف الأنواع لغةً و

 ١٦٨٠   الغصن الأول: تعريف الأنواع لغةً:

 ١٦٨٠ الثاني: تعريف الأنواع اصطلاحاً:الغصن 



 

 

 

 نوا ا دا

   

 

ادرات 

ا 

١٧٣٤ 

 ١٦٨١   الأسباب لغةً واصطلاحاً:يف الفرع الثالث: تعر

 ١٦٨١   لغةً:ل: تعريف الأسباب الأوالغصن 

 ١٦٨١   : تعريف الأسباب اصطلاحاً:الغصن الثاني

 ١٦٨٢ : تعريف الأحكام لغةً واصطلاحاً:الرابعالفرع 

 ١٦٨٢ الغصن الأول: تعريف الأحكام لغةً: 

 ١٦٨٣ ريف الأحكام اصطلاحاً:الغصن الثاني: تع

 ١٦٨٣   بالإمام الآمدي:: التعريف امسالخ الفرع

 ١٦٨٤..........................  الأحكام، للآمدي:: التعريف بكتاب الإحكام في أصول دسالفرع السا

قيق ول: التقاسيم والأنواع الأصولية في القاعدة الأولى(في تحَ المبحث الأ

 مفهوم أصول الفقه ومبادئه)
١٦٨٥ 

ة (في تحقيق  م والأنواع الأصولية في القاعدة الثانياسيالمبحث الثاني: التق

 ل السمعي وأقسامه، وما يتعلق به من لوازمه وأحكامه) الدلي
١٧٢١ 

 ١٧٢٧ الخاتمة:

 ١٧٢٨   فهرس المصادر والمراجع:

 ١٧٣٣   س الموضوعات:فهر

  

  

  

 


